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 الدكتــــــور
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:

  :ملخص البحث

ــبس       ــق في الح ــد الح ــدني-يع ــانون الم ــضمان في الق ــيلة لل ــد -كوس  أح

الموضوعات القانونيـة الهامـة  الجـديرة بالدراسـة والتحليـل؛ حيـث يهـدف 

بيان المقصود به، وأساسـه، وطبيعتـه في القـانون المـدني والفقـه  إلى البحث

ــان آراء  ــع بي ــك الإســلامي، م ــلى ذل ــستعينا ع ــاكم، م ــاء وأحكــام المح ًالفقه

 .بالمنهج الاستقرائي التحليلي المقارن

وأساسـه  ،الحبس في الحقتعريف  يتضمن أولهمايتألف البحث من فصلين،

في القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي مـن خـلال مبحثـين، في حـين يـشتمل 

 القـانون الفصل الثاني عـلى عـدة مباحـث تبـين طبيعـة الحـق في الحـبس في

ًالروماني، والفرنـسي، والمـصري، وأخـيرا الفقـه الإسـلامي، وينتهـي البحـث 

 .بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات

ــلامي في  ــه الإس ــدني والفق ــانون الم ــاق الق ــث اتف ــلال البح ــن خ ــضح م ويت

تعريفهما لمدلول الحق في الحبس، وكذا اتفـاقهما في الأسـاس الـذي أقـيم 

، في " حـق الظفـرة" الإسـلامي بتنـاول الأسـاس الأعـم عليه، مع تفرد الفقـه

حين تباينت آراء الفقهاء والقضاة في طبيعـة هـذا الحـق بـين اتجاهـات عـدة، 
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أنه دفع بعدم القبول من حيث طبيعتـه، وهـو مـا أيدتـه  إلى وقد انتهت الدراسة

أن الفقـه الإسـلامي  إلى الإشـارةمحكمة النقض في بعض أحكامها، وتجدر 

ً كثيرا عند بيان طبيعة الحق في الحبس، مكونـا بـذلك نظريـة عامـة لم يتوقف ً

ه حـق أصـلي كـلي باعتبـارسبقت التشريع الوضعي بتطبيقه الحق في الحبس 

 .شامل

 ت االحـق – الحـق في الحـبس – الـضمان –القانون المـدني : ا 

 . الحق الشخصي–العيني 
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Abstract: 

One of the important legal issues worthy of study and analysis is 

the right to confinement- as a safeguard in the civil law. Where the 

research aims to clarify what is meant, its basis, and its nature in the 

civil law and Islamic jurisprudence, with a clarification of the 

opinions of jurists and court rulings, using this analytical inductive 

comparative method. 
 

    The research consists of two chapters, the first of which includes 

the definition of the right to confinement and its basis in the civil 

law and Islamic jurisprudence through two topics, while the second 

chapter contains several topics explaining the nature of the right to 

confinement in Romanian, French, and Egyptian law, and finally 

Islamic jurisprudence, and the research ends with a conclusion that 

includes The most important findings and recommendations. 

 It is clear through the research the agreement of civil law and 

Islamic jurisprudence in their definition of the meaning of the right 

to confinement, as well as their agreement in the basis on which it 

was established, with the uniqueness of Islamic jurisprudence 
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dealing with the broader basis "right to victory, while the opinions 

of jurists and judges differed in the nature of this right between 

several directions. The study concluded that he argued that it was 

not accepted in terms of its nature, which was supported by the 

Court of Cassation in some of its rulings. It is worth noting that 

Islamic jurisprudence did not stop much when explaining the nature 

of the right to confinement, forming a general theory that preceded 

the positive legislation by applying the right to confinements an 

original right All-inclusive. 

Keywords: civil law, guarantee , the right to confinement, the right 

in kind، the personal right. 
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ا   ا  

  امامن    وط  ن

)رم درا(  
 الحبس وأساسه ، وطبيعـة الحـق في هذا البحث تعريف الحق في نتناول )١

ــانون  في الحــبس ،في  ــه الإالمــدنيالق ــلامي والفق ــاء س ــان آراء الفقه  مــع بي

 .وأحكام المحاكم

   :الآتي على الوجه فصلين في     هذا ونتناول تلك الموضوعات

  ا اول

ا   وأ ا  
 نما ماا وا  

ـــف الحـــق )٢ ـــلى تعري ـــشتمل هـــذا الفـــصل ع ـــه في ي                   في الحـــبس وأساس

   :الآتيمبحثين على الوجه  في  وذلكسلامي والفقه الإالمدنيالقانون 
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  ا اول

ا   وأ ا  

 نما م١( ا(  
                                                        

  :سلاميالفقه الإ في المراجع: هذا البحث  في أنظر )١(

- Cassin (Rene) : De l'exception tiree de l'inexecution dans les 

rapports synallagmatique These raris ١٩١٤. 

- Coiin(A) et Cipitant (H) : Cours elementaire de droit civil 

francais ll  
-lO ed ١٩٣٥ , ١٩٤٨ 

-V.Drrida (F) : Retention < Rep. de droit civil ١٩٧٩ T.Vll< 

-) J) Mande-Djabou: La notion etroite du droit de retention J.C.P. 

١٩٧٦-l-doct-٢٧٦٠. 

 :ضو لجنة التشريع  بجمهورية افريقيا الوسطى نائب رئيس محكمة الاستئناف ع

-Nicole Catala Franjou (N): De la nature juridiaue du droit de 

retentein Rev. Trime ١٩٦٧-P.٤٤-٩. 

 Dijonأستاذ بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بديجون 

-planiol, Ripert et Esmein : Traite de Droit civil, T٦ Paris, ١٩٥٢ 

-Laurent : Principe de droit civil ٢٩e ١٨٩٨. 

-Josserand (Louis): Cours de droit civil positif francais ٢ed. 

-Guillouard: Traite du nantissement et du droit de retention, no. ١٩ 

et ٢٣. 

ــاريس  في  تطبيقــات)Bobes(بــوب   ، انــسبكنوبيدى ، ١٩١٣المحــبس ، رســالة مــن ب

 .ما بعدها و٧٠٣ ص ٤للوز جوا
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ا   ١(:ا( 

                                                                                                                                        

 ـ الالتـزام ـ أحكـام لتزامـات غانم، النظريـات العامـة للاإسماعيل. د : المصريفي الفقه 

أنـور سـلطان ، جـلال العـدوى ، . م ١٩٦٧مكتبة عبـد االله وهبـه ط . ما بعدها و٢٢٤ص 

ســليمان مــرقص ، حقــوق الامتيــاز . ، دمــا بعــدها و٢٢٠م ص ١٩٦٨ ط الالتــزامرابطــة 

طلبـة وهبـة .  م المطبعة العالمية ـ د١٩٥٢ طبعة ما بعدها و٥٨١الحبس ص  في والحق

 دار الفكـر ١ بين الشريعة الإسـلامية والقـانون دراسـة مقارنـة ط الالتزامخطاب ، أحكام 

 ص الالتـزامأحكـام  في  ، دروسالبـاقيعبد الفتاح عبـد .  ـ دما بعدها و١٠٠ ص العربي

شرح القـانون  في  ، الوسـيطالسنهوري ـ عبد الرزاق ـ مطبعة نهضة مصرما بعدها و٢١٣

ــة  النهــضة دار ١٩٨٢ طبعــة الالتزامــات ، آثــار الثــاني  المجلــد ٢ جالمــدني  ص العربي

القـانون لتزامـات في عبد المنعم البـدراوى ، النظريـات العامـة للا.  ـ دما بعدها و١٤٥٧

.  ـ دمـا بعـدها و١٨٤ مكتبـة سـيد عبـد االله وهبـه ص ١٩٧٣ طبعـة ٢ جالمصري المدني

مجلـة العلـوم  في الحـبس بحـث منـشور في محمد لبيب شنب ، كيفية اسـتعمال الحـق

 الـسنة العـاشرة الثـانيالقانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة عين شـمس ، العـدد 

 سرور ، موجز الأحكام العامـة شكريمحمد . د . ما بعدها و٤٣٧ ص ١٩٦٨يوليه سنة 

 ١٢٦ ص العــربيم دار الفكـر ٨٤/١٩٨٥  ١ ط المـصري المـدنيون القـانلتـزام في للا

 .ما بعدهاو

)١( Retention Rep-de droit civil l٩٧٩ T.V llRipert (G) et Bou-V. 

Drrida (F) langer: Traite de droit civil T١٩٥٨ ٢ No.٣٢٧٠. 

فيهـا يكـون  التـي الحبس أنهم يقصرونه على الحالـة في حيث يتضح من تعريفهم للحق

منــصور مــصطفى . هــذا المعنــى ، د في ً غــير مملــوك لإذن الحــابس ـ أنظــر أيــضاشئالــ

، ص ١٩٥٦م ، طبعـة ١٩٥٣ ، رسالة من جامعة القـاهرة  العينيمنصور ، نظرية الحلول 

 المــصري مــن المــشروع ١ /٢٤٦تقابــل هــذه المــادة المــادة رقــم ). ٣( ، هــامش ٢٤٥
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لكـل مـن التـزم ( عـلى أن صري المالمدني من التقنين ١ /٢٤٦ تنص المادة 

 مترتب التزام أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بشئ أداءب

 لم يقـم بتقـديم تـأمين  المدين ومـرتبط بـه ، أو مـادام الـدائنالتزامعليه بسبب 

 .)١()ه هذاالتزامكاف للوفاء ب

  Droit de retentionالحـبس  في والـنص المـذكور يوضـح لنـا أن الحـق

 أن يمتنع عن الوفـاء بـه ، مـادام الـدائن لم التزاميقصد به أن لكل من يقع عليه 

 . المدين ومرتبط بهالتزام مترتب عليه بمناسبة التزاميعرض الوفاء ب

تــب عــلى الآخــر ترين كـل مــنهما مالتــزامالحــبس يفــترض وجــود   فيفـالحق

 كالعقـد أو قـانونيومرتبط به ، سواء كان مـصدر هـذا الارتبـاط هـو العمـل ال

ً بلا سبب ، بمعنى أن يكون شخص دائنـا ومـديناكالإثراءالواقعة القانونية   في ً

،  شئ وهو دائن لمن يحق له تسلم هـذا الـشئنفس الوقت ، هو مدين بتسليم 

 يكون لـه الحـق أي  ويمتنع عن تسليمه ،شئأن يحتفظ بال في فيكون له الحق

                                                                                                                                        

 الحـق عاملات المالية حين نصت عـلى تعريـفالم في لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية

 أن يمتنـع عـن الوفـاء بـه ، مـادام الـدائن لم شئ أداء بالتزام لكل من "الحبس بقولها في 

ً المـدين وكـان مرتبطـا بـه ، مـادام الـدائن لم يقـدم التـزامذمته نشأ بسبب التزام في يوف ب

 ."ه التزامًتأمينا كافيا للوفاء ب

 ٢٢٥ غانم ، المرجع السابق ، ص إسماعيل. د: الحبس  في قتعريف الح في انظر )١(

مـا  و٢٢٥جلال العدوى ، المرجع الـسابق ، ص . أنور سلطان ، د.  ـ د٩٩ بند ما بعدهاو

طلبـة .  ـ د٤٠١ بنـد ٥٨١سـليمان مـرقص ، المرجـع الـسابق ، ص . ـ د٢٠٢ ، بند بعدها

 ، المرجع الـسابق ، الباقي عبد عبد الفتاح.  ـ د٩٤ بند ١٠٠وهبة ، المرجع السابق ، ص 

 .١٢٣ بند ما بعدها و٢١٣ص 
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ملتـزم بنقـل ملكيـة المبيـع : ه، فالبائع مـثلاالتزامالمدين ب يفي حبسه حتىفي 

نفــس الوقــت دائــن لهــذا المــشترى بــالثمن ، فهــو دائــن  في للمــشترى ، وهــو

 ومـن ثـم يحـق  بسبب الآخـر ومـرتبط بـه ،شئين نالتزامالاومدين ، وكل من 

 .المشترى بالثمن يفي يحبسه حتى أي للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع ،

ًالحبس ـ طبقا للمفهوم السابق ـ يكون وسيلة لحمل المدين بدين  في ـ والحق

، على سداد هذا الدين للدائن عن طريق امتنـاع هـذا الأخـير عـن داءواجب الأ

ًن هناك ارتباطا بـين حـق الـدائن  يجب عليه تسليمه للمدين مادام أشئتسليم 

 في  له الحـقشئيدفع به الدائن مطالبة مدينه له بتسليم  أي ه بالتسليم ،التزامو

 هـذا التزام عليـه للـدائن مـرتبط بـالتزامتسلمه ، مـادام أنـه لم يعـرض الوفـاء بـ

 .الأخير بالتسليم

  الـذي يخـول للـدائنقـانونيالحـبس هـو نظـام  في أن الحق : و ال 

 حتـى شئأن يمتنع عن تسليم هذا ال في  معين لمدينهشئًيكون ملتزما بتسليم 

 .مصري مدني ٢٤٦/١ م شئيستوفى كامل حقوقه المرتبطة بهذا ال

حـق الحـبس وفـق (وقد قضت محكمـة الـنقض بـما يؤيـد ذلـك المعنـى بـأن 

 شـئًيكـون ملتزمـا بتـسليم  الـذي تثبـت للـدائن الذي  من القانون٢٤٦المادة 

ه فيمتنع عن تـسليمه حتـى يـستوفى حقـه قبـل هـذا المـدين ، طالمـا أن لمدين

يطالب الوفاء به ، ومترتب عليه  الذي  مرتبط بسبب الحقشئه بتسليم الالتزام

ً، ومادام أن حـق الـدائن حـال ولـو لم يكـن بعـد مقـدرا ، وحـق الحـبس بهـذه 

ر الأقـل ًتكـون سـببا لانقـضاء الـدينين بقـد التـي المثابة يختلف عن المقاصة
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منهما ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعـد وسـيلة ضـمان دون 

 .)١() أن يكون وسيلة استيفاء

س اأ   ٢(ا(:  
 الحبس ، فذهب في  عليه الأخذ بالحقينبني الذي الأساس في اختلف الشراح

                                                        

 ، ٤٥٩ ص ٢١ ، مجموعـة الـنقض المدنيـة س ١٧/٣/١٩٧٠بتاريخ مدني نقض )١(

ضوء الفقه والقضاء ـ محمد كمال عبد العزيز ، الطبعـة المدني في التقنين  في مشار إليه

 في ١١/١٢/١٩٧٩خ ً ـ كما قضت محكمة النقض أيضا بتاري٩٨ ، ص ١٩٨٠الثانية ، 

أن يكـون ) المـدني مـن القـانون ٢٤٦إذا نصت المادة (  ق انه ٤٥ سنة ٧٥٥الطعن رقم 

 التزام أن يمتنـع عـن الوفـاء بـه مـادام الـدائن لم يعـرض الوفـاء بـشـئ أداءلكل من التزم ب

 المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يتم بتقديم تـأمين كاتـب التزاممترتب عليه بسبب 

 أحـوال لا في  ، فقد وضعت قاعـدة عامـة تتنـاول جميـع التطبيقـات"ه هذاالتزاموفاء بلل

 هذا المدين وكان مرتبطا به ، ومـن ثـم فـإن التزامتتناهى فلكل مدين أن يمتنع نشأ بسبب 

 ."....حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان 

 ١٠٤٨ بنـد ١٠ ط ٢كابيتان ، المرجع الـسابق جكولان و : سلاميالفقه الإ في انظر )٢(

 .ما بعدهاو

-Baudry lacantinerie de lynes: Traite. Theorique pratique de droit 

civil T l٩o٦ P. ٢٣٨-٢٣٣. 

 ، ٢٠٢ بند ٢٢١أنور سلطان ، جلال العدوى ، المرجع السابق ص  : المصريفي الفقه 

سليمان مرقص ، المرجع الـسابق ص .  ـ د٢٢٦ غانم ، المرجع السابق ص إسماعيل. د

عبـد . ــ د١٦١ ، بنـد ١٨٤عبد المنعم البدراوى ، المرجـع الـسابق ص .  ـ د٥٨٤/٥٨٥

 سرور ، المرجــع شـكريمحمـد .  ـ د٢١٤ ، المرجـع الـسابق ، ص البـاقيالفتـاح عبـد 

 .١٧٥ ، بند ١٢٦السابق ، ص 
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 الدائن  بينضمنيالحبس اتفاق  في القول بأن أساس الحق إلى  :)١(بعض الفقهاء 

 إلى  مستندةشئتكون فيها حيازة ال التي والمدين يقصر هذا الحق على  الحالات

 .شئعقد ملزم للجانبين بخصوص هذا ال

الحبس هو اعتبارات  في القول بأن مبنى الحق إلى اتجه: ولكن غالبية الفقهاء

 في يجـب أن تـسود المعـاملات ، فلـيس مـن العـدل التي العدالة وحسن النية

قبـل هـذا : عليـه لآخـر قبـل أن يـستوفى مالـه   مـاأداء يطالب شخص بـ أنشئ

 .قانونيالأخير لأن ذلك يتنافى مع العدل والمنطق ال

ًاعتبار حسن النية شرطا من شروط التمسك بالحق  إلى وذهب بعض الفقهاء

الحبس  في ًولكننا نرى أن حسن النية ليس شرطا لقيام الحق. )٢(ًوليس أساسا 

 في تقضى بها العدالة فنظام الحـق التي هو من جملة الأسس العامةًابتداءا بل 

ًجملته على  العدالـة وحـسن النيـة ، وهـى ليـست وقفـا عـلى  في الحبس قائم

ميدان العلامات التبادلية بل تـشمل جميـع الـروابط القانونيـة وينفـى تـسويتها 

كــز المرا في ًوفقــا لقواعــد العدالــة وحــسن النيــة وعــلى أســاس مــن التكــافؤ

بعض  في القانونية ، والواقع أن نصوص التشريعات تؤيد ذلك فقد نص عليها

                                                        

 .ما بعده ، و٢٣٣ابق ، بند بودرى لاكانتيزى ، المرجع السرأي هذا ال في أنظر )١(

كنـان ، المرجـع الـسابق ص : الحـبس  في ً اعتبار حسن النية شرطا للحـق في انظر )٢(

 .١٧٢ـ ١٦٩
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 ١٤٨٩ فرنـسي الالمدني من القانون ١١٣٤/٢م(التشريعات بمناسبة العقود 

 .)١()مصريمدني 

الحـبس أن يجعـل  في الأول كأسـاس للحـقرأي هذا ويترتب على الأخذ بـال

تنفيذ  في يثبت إلا بحيث لاالحبس مجرد تطبيق للدفع لعدم التنفيذ  في الحق

 .)٢() مصري مدني ١٦١م(العقود الملزمة للجانبين 

الحبس بحيـث تـشمل حالـة كـل  في فيوسع من دائرة الحق : الثانيرأي أما ال

تــشتمل عـلى العلاقــات ذات  أي .ًذات الوقــت مـدينا لمدينـه  في دائـن يكـون

 وفى ذلـك ونيقـانجانب المسائل ذات الارتباط ال إلى وضوعيالارتباط الم

الحـبس حيـث  في هـو إلا نـوع مـن أنـواع الحـق يجعل الدفع بعدم التنفيذ ما

 اديالم أي وضوعيجانب الارتباط الم إلى يشتمل على الارتباطات التبادلية

ــه"، وأرى  ــاص ب ــال خ ــنهما مج ــل م ــة  في  أن لك ــاق العلاق ــنط  أي ةالتبادلي

                                                        

ً يجب تنفيـذ العقـد طبقـا لمـا اشـتمل عليـه "على أنه  مدني ١٤٨/١نصت المادة  )١(

 ."يوجبه حسن النية وبطريقة تتفق مع ما

يقتـصر   ولا"عـلى انـه  مـدني ١٤٨/٢ادة العدالـة نـصت المـالإشـارة إلى وفى معرض 

ً مـستلزماته ، وفقـا مـا هـو المتعاقـد بـما ورد فيـه ، ولكـن يتنـاول أيـضا إلـزامالعقد عـلى 

 ."الالتزامللقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 

العقود الملزمة للجـانبين إذا كانـت  في " على أنه  مدني مصري١٦١نصت المادة  )٢(

ه التزامة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ  المتقابلالالتزامات

 ."التزم به إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما
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ـــة  ـــافةالتعاقدي ـــق إلى بالإض ـــرد الح ـــا في تف ـــبس بالمج ـــالح  أو اديل الم

 ."وضوعيالم

اسـتند إليهـا المـشرعون للقـول  التـي  والعدالـة وحـسن النيـةنصافالإـ إلا أن 

تتيح التمييز بـين هـذا الحـق والـدفع بعـدم التنفيـذ عـلى  الحبس لا في بالحق

حالـة أو أخـرى  في توجـدها لأنـه التـي العكس أنها تعمل عـلى تعزيـز الـصلة

حـين أن مدينـه  في  يـستحوذ عليـهئشـ إعـادة شـخص عـلى إرغامفمن الظلم 

 الخـاص بـه ، ويعلـن أنـه رافـض عـلى الـرغم مـن لتـزامالايتشبث بعدم تنفيـذ 

 .ذلك

 ، تبرر بشكل أقـل كـذلك هـذا التمييـز وفى  الواقـع أن)١(كما أن فكرة الائتمان 

 .منحة ائتمان إلى يميل بعد  المال الخاص بمدينة لاإعادةيرفض الذي 

ا    ا :  
  

 :الحبس يمكن أن نستخلص الخصائص الآتية  في من تعريف الحق

ًالوقـت ذاتـه دائـما  في يكـون الـذي الحبس دفـع يثبـت للمـدين في الحق  ) أ(

 يتـصور أن ترفـع بـه دعـوى أصـلية لأنـه لا لدائنه ، وذلك بشروط معينـة  ، فـلا

بس وإذا كـان للحـا. )٢( عند مطالبتـه بـهشئيخول صاحبه إلا الامتناع عن رد ال

                                                        

)١( -Piont, Essai d'une theorie du droit de retention au point de vue 

legislative these Paris l٩o٨ P. ٢٢o-٢٢٣ et suiv. 

-Hommel : le droit de retention, essai d'une theorie en droit 

francais, these Strasbourg l١٩٢٨,P.٩١ et suiv. 

 .١٤٧١ ، بند ٢جوسران ، ج )٢(
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 من يده دون رضاه أن يسترده ليـستعمل حـق الحـبس عليـه ، شئعند خروج ال

 أن باعتبـار شئالحبس بل اسـترداد الـ في يكون موضوعها الحق فإن دعواه لا

 يعتبر سرقة ضـمان واعتـداء عـلى إرادتهخروجه من يد حائزة أو محرزة رغم 

 .الحيازة

ً اعتباره حقا ًالحبس حقا من حقوق الضمان في يترتب على كون الحق  ) ب(

 الـذي لتـزامالا إلى ًيمكن أن يوجد مستقلا بـل يجـب أن يـستند ًتابعا ، فهو لا

وجــوده وفى صــحته وفى  في لتــزامالايــوفر ضــمان الوفــاء بــه وهــو يتبــع هــذا 

يحقـق  الذي هذه الحالة يعتبر تابع مشروع وليس العقد هو في انقضائه ، وهو

 .)١(وجوده ولكنه القانون 

أنشأه القانون قـد منحـه لجميـع الـدائنين دون  الذي الحبس في قـ ولكن هل الح

  قد تم الاحتفاظ به لعدد من الدائنين فقط ؟تبعيتمييز أو أن هذا الضمان ال

 كانت وستظل على مدى الـزمن نظريإن الإجابة على هذا التساؤل من وجهة 

نون القـا في حـدثت التـي متغيرة للغاية ويكن أن نستدل على ذلك بالتطورات

 في  نجـد أنـهفرنسي الالمدنيالأيام التالية لصدور القانون  في  ، إذ أنهفرنسيال

                                                        

نطـاق هـذا الـضمان  في ًالوقاع عـلى الـرغم  مـن أنـه تحـدث أحيانـا محـاولات في )١(

،  يظـل مـن حيـث المبـدأ ويقابلـه رهـن الحيـازة تعاقـديبموجب اتفاق فإن أصله الغـير 

يلجـأ إليهـا دائـن المـرتهن أو مـرتهن الحيـازة  التي وينبغي أن تستبعد بالتأكيد الحالات

ً يدمج إذن بامتياز وهو حق أكثر اتساعا وأكثـر قـوة بحيـث شئ ، إن حق حبس العقاريال

. ، داللــوز "V.Encyc"نظــر دريــدا ، دائــرة المعــارف ا "يــشكل إلا أحــد المظــاهر  لا

 ."يليها  وما٤٩ ، دريدا، الأرقام من  الحبس ، بقلم ف": خامسا 
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الحبس  في نطاق المدرسة التفسيرية ذهب رجال القانون بتحديد نطاق الحق

 والتــي القــانون في تــم تــصوره كامتيازـــ بالحــالات المنــصوص عليهــا إلى ـــ

 .)١(يستفيد منها الدائنون الذين حددهم القانون 

 مـن القـرن التاسـع الثـانيالنصف  في لقد طرأت تطورات على هذه الحلولو

 مـن طريـق التدريجيالحبس للتوسع  في وتعرض فيها مجال الحق . )٢(عشر 

 بمبـدأ "أوبـرى ورو"وفى الفقه يتمسك . )٣(تلجأ إليه المحاكم  الذي التماثل

ــسير  ــرفيتف ــدح ــما أي  إذا لم يوج ــصمه، إلا أنه ــبس وخ ــين المحت ــاط ب  رب

 يوصيان بقبول عام لحق الحبس ـ على أنه بمجرد تطبيق للدفع بعـدم التنفيـذ ـ

. )٥( " كـولان وكابيتنـان"ويـذهب . )٤(العلاقات التعاقدين وشبه التعاقديـة في 

معنـى  في أبعد من ذلك أيضا إلى "Bonnecase" )٦(وبصفة خاصة بونيكز 

                                                        

 .ليس ثمة امتياز بدون نص: الحبس قاعدة  في الفقه والقضاء يطبقان على الحق )١(

 :حول هذا التطور التاريخى أنظر  )٢(

V. Cassin : De l'exception tireee de l'inexecution dans les rapports 
synallagmatiques et de ses relations avec le droit de retention, la 

compensation et la resolution, these Paris ١٩١٤, P.l٥o et s. 

 .١٥٦المرجع السابق ص : أوردها كسان  التي انظر الأمثلة )٣(

)٤(Aubry et Reu: Droit civil (٦e ed.par Bartin)T.lll No. ٢٥٦ bis. 

)٥( Colin et Capitant, Cours elementaire de Droit civil francis (O 

ed-par julliot et la Morandiere, t,ll No. ١٤٧٣ et s. 

)٦( Bonnecase, supplement au traite de droit civil Baudrylacontinerie 

tv, P.٦٤٤. 
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ًأصبح دائنا الذي  كل دائن حتى إلى الحبس في  باقتراحهم منح الحقتوسعي

 .)١(بشكل عارض 

 يسمح لكل دائن بحسن نية لم يسدد له الألمانيعلاوة على أن قانون التجارة 

 وسـبب حيازتـه ديني الخاص لمدينـه أيـا كـان سـبب حقـه الـشئأن يحبس ال

 كـذلك عـلى هـذا السويـسريوينص القانون . )٢() ٣٧١ إلى ٣٦٩المواد من (

 مجـال القـانون ففـيت أعمالهـم ، ومـع ذلـك علاقـا في الأمر بالنسبة للتجار

 حدود ضيقة بشكل اليونانيً ترسم هذه التشريعات فضلا عن القانون المدني

 الألماني المدنييليها من القانون   وما٢٧٣م(أكبر بالنسبة للضمن الممنوح 

 مـن ٣٢٥ ، المـادة السويـسري المـدني مـن القـانون مـا يليهـا و٨٩٥، المادة 

 .)٣( ) ليونانيا المدنيالقانون 

                                                        

 .M(انظر بشأن وجهة النظر هذه وبصفة خاصة كسولان وكابيتنان وتعليقات هيبرو  )١(

Hebraud(م١٩٥١ ، ١٩٥٠ طبعة ٢ جالمدنيون القان في  دراسات. 

ــات القائمــة بــين الحلــول )٢( طرأتهــا دولتــان مــن دول الــسوق  التــي أن هــذه الاختلاف

ًالمشتركة رثى لحالهم مؤخرا قـرار أصـدرته الغرفـة التجاريـة التابعـة لمحكمـة الـنقض 

سـنة   جريدة الوكلاء التجاريين )C. senert(انظر مذكرة  (١٨٦٤ يونيو ٢٣برام في والإ

 .٨٠ ص ١٩٦٥

 في التجـاريين في  علاقـة ارتبـاط عنـدما يكـونالسويسري المدنييستحب القانون  )٣(

مجلـة  في  ، المـذكور١٩٦٠ نـوفمبر ٢٩المحكمـة الفيدراليـة بتـاريخ : (موضوع خلال

 .٤١٢ ص ١٩٦١ الفصلية سنة المدنيالقانون 
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ً وسـائل الـضمان يعتـبر حقـا غـير قابـل إحـدىه باعتبارالحبس  في الحق) ج(

 في  الموجودشئيكون للدائن أن يحبس كل ال أي للتجزئة لمصلحة الدائن ،

 لا يكــونأن يــستوفى كامــل حقــه مـن أصــل وفوائــد ومــصروفات ، و إلى يـده

 بـوس مقابـل الجـزء المحشئللمدين أن يطالب الدائن بتخليه عن جزء من ال

 زئــي عــلى قبــول الــدائن الوفــاء الجلا يترتـبو.وفــاه للــدائن مــن مدينــهالـذي 

الحـبس  في الحبس غير أن الدائن يجوز له أن ينزل عـن حقـه في سقوط حقه

 إلى ا الحـق بالنـسبةلمحبوس كما يجـوز لـه أن ينـزل عـن هـذ اشئعن كل ال

 للـدائن لا يجـوز، و فيسلم بعضه ويستبقى البعض الآخر شئجزء من ذلك ال

ذلك ،  فـإذا وفى المـدين الجـزء الأكـبر مـن  في استعمال حقه في أن يتعسف

 المحبـوس تعـين عـلى  الـدائن أن شئ عن جـزء مـن الـخراجالدين وطلب الإ

 إســاءةيعيبــه وهــو ضرر مـن ذلــك وإلا كـان رفــضه  طلبــه مـادام لا إلى يجيبـه

 .كما سيتضح لنا فيما بعد. )١(لاستعمال حقه 

ـــالمنقول والعقـــار عـــلى الـــسواء، وهـــو                                    في الحـــق) د (    ـــق ب الحـــبس يتعل

ً إذا تعلـق بعقـار، لأنـه لـيس حقـا عينيـا كـما عقـاري لنظـام الـشهر اللا يخضع ً

 .الحبس في سيتضح عند تناول طبيعة الحق

 عـلى ٢٤٧/٢فنـصت المـادة :  حق امتياز لا يتضمنالحبس  في والحق) هـ(

 ). حق امتياز لهلا يثبت شئحبس ال في مجرد الحق(أنه 

                                                        

 .٢٤٤بودرى لاكانتبزى ، المرجع السابق ، نبذة  )١(
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وعلى ذلك ، ليس للدائن الحباس ـ بصفته هذه ـ حق الأفضلية أو التتبع ، على 

ــة ، وســنتناول هــذا الموضــوع  في المعنــى المقــصود ــة التبعي الحقــوق العيني

 .نطاق هذا البحث في بالتفصيل فيما بعد
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 اما  

ا   وأ ا  

ا ا   
 هو المنع وهو مصدر حبس من باب ضرب : )١( ا. 

  :  و اح

 يده ، ممـا هـو ملتـزم ما تحت ، أن يحبس داءهو حق الدائن بدين مستحق الأ

المدين حتى يقوم هـذا الأخـير بـسداد حـق هـذا الـدائن المـرتبط  إلى بتسليمه

 .ه بالتسليمالتزامب

وردت  التـي ن اسـتخلاص هـذا التعريـف مـن خـلال النـصوص الفقهيـةويمك

 عليـه العقـد حتـى يـستوفى ما وقـع للمؤجر حبس ". )٢(البدائع  في حيث جاء

 ."أن يستوفى الثمن  إلى وللبائع حبس المبيع.... الأجرة 

الحبس بقولها  في  من مرشد الحيران على الحق٤٥٤ًكما نصت أيضا المادة 

ً جميع الثمن إذا كان الثمن كله حالا ولـو لاستيفاء المبيع  للبائع حق حبس"

ًكان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكـل مـنهما ثمنـا فلـه 

 ."استيفاء كان الثمن إلى حبسه

                                                        

 ).الحاء مع الباء وما يثلثهما (١٦٢ ص ٢ المصباح المنير جانظر )١(

الحبس المغنى لابـن  في ً وما بعدها ـ أنظر أيضا٤٤٧٢ ص ٩انظر بدائع الصنائع ج )٢(

 .٤١٦ ص ١ جالشافعيالمذهب  في  ، المهذب٣٩٥ ص ٥قدامه ج
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 الإمـام مـن مجلـة الأحكـام الـشرعية عـلى مـذهب ٣٢٩وقد تـضمنت المـادة 

ًكان غائبا عن المجلس فللبائع ً إذا كان الثمن حالا و"ًأحمد بن حنبل حكما 

 ."حبس المبيع لقبض الثمن 

الحـبس معروفـة  في ًويتضح لنا أيـضا مـن النـصوص الـسابقة أن فكـرة الحـق

 إذ تفترض شخـصين كـل مـنهما دائـن ومـدين سلاميالفقه الإ في بمضمونها

 كــل مـنهما بحيــث يجــوز التــزامنفــس الوقـت وهنــاك ارتبــاط بـين  في للآخـر

 .ه مادام الطرف الآخر لم يعرض للوفاءالتزام عن تنفيذ لأيهما أن يمتنع

س اا   ا  ا ا )١(:   
 عقد المعارضة هو الأسـاس في ين المتقابلينلتزامالايمكن القول بأن ارتباط 

 عليـه مـن الـدفع بعـدم تنفيـذ مـا يترتـبالحـبس ، و في يقوم عليه الحـقالذي 

ا الارتباط محل الاعتبار، وترتب عـلى ذلـك أن عـدم تنفيـذ العقد فقد كان هذ

ه بأن التزامه يترتب عليه أن يمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ لتزامأحد الطرفين لا

ه المقابـل التزامـتحت يده حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيـذ  الذي شئيحبس ال

تعلـق ت التـي ضـوء الفكـرة العامـة في على أن هذا الارتباط هنا يجب أن يفهـم

هـــذه العقـــود هـــى مقـــصود  في بعقـــود المعارضـــات ، وهـــى أن المـــساواة

المتعاقدين ، وتحقيـق المـساواة بـين المتعاقـدين يقتـضى ألا يجـبر أحـدهما 

 في  المقابـل ، وإلا كـانلتـزامالاه بينما لم يقـم الآخـر بتنفيـذ التزامعلى تنفيذ 

 أحــدهما  المعاوضـة إذ لـيسطــرفي بالمــساواة المقـصودة بـين إخـلالذلـك 

                                                        

ما و ٢٤٢ ص ٦ جسلاميالفقه الإ في  ، مصادر الحقالسنهوريعبد الرزاق . انظر د )١(

 .بعدها
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الحـبس بـما  في ونـستطيع أن نلمـس الحـق . )١( والانتـصاف نصافالإأولى ب

ــالعقود  التــي  المتــضافرةحاديــثورد مــن الآيــات والأ تحــض عــلى الوفــاء ب

 المقابـل لتـزامالا شرط استحقاق لتزامالاوالعهود عامة بحيث يصبح الوفاء ب

 .المرتبط به وإلا فلا

    تا  ) : وقـال عـز . )٢()  بالعهد إن العهد كان مـسئولاوأوفوا

 .)٣() يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود: ( وجل 

التـزم بـه بنـاء   أن يـؤدى كـل طـرف مـاالآيتين في ومعنى الوفاء بالعهد والعقد

على هذا التعاقد فإذا لم يلتزم أجبر على الوفاء حتى ترد الحقـوق لأصـحابها 

 شرع لتزامالا الــدين وســيلة للوفــاء بــأداءل مقابــ في ولمــا كــان حــبس العــين

 .لذلك

                                                        

ولأن المعاوضــات مبناهــا عــلى "  ٢٤٩ ص ٥البــدائع ج في هــذا المعنــى جــاء في )١(

 المـساواة إلا بتقـديم تـسليم الـثمن ، ولأن المبيـع لا تتحقـقالمساواة  عـادة وحقيقـة ، و

ً إلا بالتسليم فلابد من تسليمه أولا تحقيقـا للمـساواة لا يتعينمتعين قبل التسليم والثمن 

ــول  " ــ، ويق ــس المرج ــضا نف ــت "  ٢٠١ ص ٤ع ًأي ــة إذا لم يثب ــة المطلق  إن المعاوض

 معاوضـة لا تكـونالعوض الآخر ، إذ لو ثبت لا يثبت في أحد العوضين  في الملك فيها

 العقود المطلقة مطلوب العاقدين ، ولا في مقابلة عوض ، ولا المساواة حقيقية ، لأنه لا

 ."أحد العوضين في مساواة إذا لم يثبت الملك

 ).٣٤( آية الإسراءسورة  )٢(

 ).١(سورة المائدة آية  )٣(
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 ا أربـع مـن كـن فيـه كـان منافقـا "قولـه ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ  : و ً

ًخالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتـى يـدعها 

 .)١( "إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر: 

 آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب وإذا وعـد "صلى االله عليه وسلم ـ وقوله ـ 

 .)٢( "أخلف ، وإذا أؤتمن خان

الانتـصاف  أي حـق الظفـر بـالحق إلى  بالوفـاءلتـزامالاوتخطى ابن حزم حق 

حتى ) المبيع(البائع سلعته ) حبس (إمساك وأما "المحلى  في للنفس ، فقال

ترى ، فـإن مطلـه بحـق قـد وجـب لـه مـال المـش في ينتصف ، فإن حقه واجب

وإذ . )٣()مطـل الغنـى ظلـم(عنده فهو ظالم معتد لقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 

فمـن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه : ( هو ظلم فكل ظالم معتد ، وقال تعالى 

 .)٤() بمثل ما اعتدى عليكم

وفـق حدود معينة و في  مبدأ الظفر بالحق فإنماسلاميوحين قرر الفقه الإ )٣

ً من غـصب آخـر مـالا ، أو خانـه ": ًشروط معينة أشار إليها ابن حزم قائلا أن 

 حقه قبله بمال للذيبينه له ، فظفر  فيه ، أو أقرضه فمات ولم يشهد له به ، ولا

أو ائتمنه عليه ، وسواء كـان مـن نـوع مالـه أو مـن غـير نوعـه وفـرض عليـه أن 

 صاه باع منه بقدر حقه ، فـإن كـانمعرفة ثمنه فإذا عرف أق في يأخذه، ويجتهد

                                                        

 .الحلبي طبعة ٣٥ ص نوويرياض الصالحين لل )١(

 .الحلبي طبعة عيسى ٣٥ ص نوويرياض الصالحين لل )٢(

 .١٠١ ص ٨المحلى لابن حزم ج )٣(

 .١٩٤سورة البقرة آية  )٤(
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 ًذلك ضرر ، فإن شاء باعه ، وإن شاء أخذه لنفسه حلالا ، وسـواء كـان مـافي 

ًظفر له به جارية أو عبدا أو عقارا أو غير ذلك فإن وفى بمالـه قبلـه فـذاك ، وإن  ً

ورثته ، فـإن  إلى لم يف بقى حقه فيما لم ينتصف منه ، وإن فضل رده إليه ، أو

ذلك فهـو عـاص الله ـ عـز وجـل ـ إلا أن يحللـه ويبريـه فهـو مـأجور ، لم يفعل 

ــإن  وســواء كــان قــد خاصــمه أو لم يخاصــمه ، اســتحلفه أو لم يــستحلفه ، ف

ذلـك  في طولب بذلك وخاف أن أقر أن يعزم فلينكر وليحلف ، وهـو مـأجور

 وأبى سليمان وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر بمال الشافعيوهو قول 

 .)١( " المظلوم منه إنصافيه أخذه وففرض عل

إن وجد :  غيره ، وقبلت طائفة لا يأخذ ": هذا قوم فقالت طائفة  في وخالفهم

 .)٢( "من نوع ما أخذ منه فليأخذ وإلا فلا يأخذ غير نوعه 

الـشريعة  في الحـبس في ًبهذا يتبين أن مبدأ الظفر بالحق يعد أساسا للحق

 وهره على أساس من القـصاص والتكـافؤج في الإسلامية وخاصة أنه قائم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثـل :(المراكز القانونية ، وفى ذلك يقول سبحانه في 

عليهم  ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما: ( وقوله تعالى  . )٣() عوقبتم به ما

الأرض بغير  في إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون. من سبيل 

  .)٤() الحق

                                                        

 .١٢٨٤ المسألة رقم ٨المحلى لابن حزم ج  )١(

 .١٨١ ص ٨لابن حزم ج المحلى  )٢(

 .١٢٦ آية رقم الإسراءسورة  )٣(

 .٤٢ ومن الآية ٤١سورة الشورى آية رقم  )٤(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٨٦(                                  )درا(  

وجزاء سـيئة سـيئة .  هم ينتصرونالبغيوالذين إذا أصابهم : ( ه عز وجل وقول

 والحرمــات ) :وقولــه ســبحانه . )١() مثلهـا فمــن عفــا وأصــلح فــأجره عــلى االله

 .)٢() اعتدى عليكم  قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما

وسـلم ـ  أن هندا أم معاوية جاءت رسول االله ـ صلى االله عليـه ":وفى الحديث 

يكفينى وبنـى فهـل عـلى  يعطينى ما أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا: فقالت 

يكفيــك وولــدك   مــاخــذي ": ًمــن جنــاح أن أخــذ مــن مالــه شــيئا ؟ قــال 

 ."بالمعروف

 خـذوا ": ثمار ابتاعها  في وقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  لعرماء رجل أصيب

 ."وجدتم وليس لكم إلا ذلك  ما

 ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ لـصاحب النبي من إطلاقالحديث بأنه وقد فسر هذا 

 .)٣( له عليه الحق للذيالحق أن يظفر بحقه مما تحت يده 

 لم يـرد سـلاميالفقـه الإ في الحـبس في ـ وعلى ذلك يمكن القـول بـأن الحـق

 بوجــوب أعــمال قــاضيًعـلى غــير القيــاس ، بــل ورد تطبيقــا للأصــل الكــلى ال

  في عقـود المعاوضـات عامـة حيـنما يحـين النظـر في المساواة بـين الطـرفين

 والانتــصاف نــصافالإالوفــاء والاســتيفاء ، إذ لــيس أحــد الطــرفين أولى ب

 في  تمتع كل طرف بالحقالإجمالالشريعة الإسلامية على وجه  في فالأصل

                                                        

 .٤٠، ٣٩سورة الشورى آية رقم  )١(

 .١٩٤سورة البقرة آية  )٢(

 ، وفى مناقــشة ١٨١/ ١٨٠ ص ٨ المحــلى لابــن حــزم جحاديــثهــذه الأ في انظــر )٣(

 .١٨١/١٨٢ نفس المرجع ص ثحاديالظفر من الأ في مستند المذاهب الأخرى



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٨٧( 

ًنفس الوقت ، تسليما وتسلما ، يدا بيد معا ، سواء  في الحبس ابتغاء الاستيفاء ً ً ً

  .)١(الذمة كالدين  في التزاملحبس على عين مادية أو على ورد ا

اع اأم  ا  ا ا:   
ــالرجوع ــه الإ إلى ب ــقســلاميكتــب الفق ــاولوا الح ــاء تن  في  وجــدت أن الفقه

 :موضعين  في الحبس

أن الحـبس هنـا يقـع عــلى  أي  ، ا    ا     : اول

ذلـك مـن  في  من ديـن قـل الـدين أو كثـر حـسبما وردهما عليالشخص بسبب 

معــرض تنالهـا لأن هــذا  في  ولـسناسـلاميكتـب الفقــه الإ في شروط مفـصلة

 .)٢(نحن بصدده  الذي النوع من الحبس خارج عن محل البحث

ما  :     ا في  ، وهـو يعنـى أن لـصاحب المـصلحة الحـق 

ً كـان ثمنـا لمبيـع أو أجـرة لمنفعـة أو أن يستوفى الدين سواء إلى حبس العين

 .تدخل تحت هذا النوع التي أجرة لعمل قام به الأجير وغير ذلك من الصور

 )٣(:   إ وا اع  ا  اء

 ًالمحبوس المضمون سـواء كـان مـضمونا بـالثمن كـالمبيع: ا اول  

ًمـضمونا بالقيمـة كـالمبيع يد البائع حتى أنه لو هلك سـقط الـثمن ، أو في 

                                                        

ــ ) ية الاثنا عـشريةالإمامفقه ) ( الشيخ محمد حسن ( أنظر جواهر الكلام ، النجفى  )١(

 . ط حجر١٩٤باب العقود ص 

مــا  و٢٢٢ ص ٧ ـ فــتح القــدير ج مــا بعــدها و٤٤٧٢ ص ٩أنظــر بــدائع الــصنائع ج )٢(

 .بعدها

 .ما بعدها و٢٨٤  ـ٢٢٧ ص ٧ ، فتح القدير ج٤٤٧٧ ص ٩انظر البدائع ج )٣(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٨٨(                                  )درا(  

ًبيعا فاسدا إذا لم يكن من ذوات الأمثال ، ولن نتعـرض لهـذا القـسم أيـضا ً ً 

 .)١(بحثنا في 

 اميد الحابس ، وهو محـل بحثنـا ـ  في هو أمانة الذي المحبوس:  ا

اً لكـلا التزامإن شاء االله ـ وهذا النوع من الحبس قد ينشأ بناء على تعاقد يرتب 

 أم عقد عمل أم عقـد وديعـة أم عقـد إجارةين سواء كان عقد بيع أم عقد الطرف

 .وكالة

وقد ينشأ بحكم الشرع بحكم الشرع لا بحكم العقد كمن يلتقط لقطـه فلـه أن 

 عليها ليرجـع الإنفاق من قاضييحبسها عن مالكها حتى يستوفى ما أذن فيه ال

ادة متـصلة مـن زاد فيـه زيـ الـذي به على مالكها وللغاصب حـبس المغـصوب

 .)٢(ماله حتى يدفع له المالك قيمة الزيادة 

 

 

 

                                                        

 .٢٨٤ ـ ٢٧٧ ص ٧ ـ فتح القدير ج ما بعدها و٤٤٧٧ ص ٩انظر البدائع ج )١(

 .٣٦ ص ١ جسلاميالفقه الإ في  ، مصادر الحقالسنهوريعبد الرزاق . انظر د )٢(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٨٩( 

 اما  

ا ط  ا  

 نما ماا وا   
 الرومــانيالقــانون  في الحــبس في هــذا الفــصل بيــان طبيعــة الحــق في نتنــاول

ه مباحث على الوج في  ، وذلكسلامي والفقه الإصري والمفرنسيوالقانون ال

  :الآتي

  ا اول

ا ط  ا  

 نما موا  
 الرومـانيالقـانون  في الحـبس في بيـان طبيعـة الحـق في اختلف آراء الفقهاء

  :الآتيعلى الوجه 

 أي  اولالـشريعة الرومانيـة  في الحبس في القول بأن الحق إلى  ذهب)١( : ا

ًكان حقا شخصيا ، وذهبوا  يمنحـه البرتيـور مـا كـان إلى  رأيهـم هـذاتأييـد في ً

وضع يده عليها وهو معتقد أنـه مالكهـا  أي لواضع اليد على العين بحسن نية ،

دعـوى ) الغش(تحسينها وحفظها فله أن يدفع بالتدليس  في ًوأنفق عليها مالا

                                                        

)١( - Zara (Laurent G): Du droit dr retention Th. Paris ١٩٠٢ P.١  

   - Glasson : le droit de retention sous l'empire de code napoleon 

Paris ١٨٦٢, P.٩. 

   - Guilouard: Traite du nantissement et du droit de retention ٢ed 

١٨٩٦ P.٦. 

   - Cabry: Du droit de retention ١٨٦٠ P.٢٢. 



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٩٠(                                  )درا(  

حفـظ العـين وفى  في صرفـه يرفعها مالك العين حتى يسترد ما التي الاسترداد

 لمن يطالبـه " الدفع بالغش"ً أعطى البريتور أيضا نفس الحق تحسينها، كما

ه أو عـلى اتـالتزامدائن بالوفاء إذا لم يكـن المطالـب بالتنفيـذ قـد قـام بالوفـاء ب

 .)١(الأقل عرض التنفيذ  

العقــود الملزمــة لجانــب واحــد  في كــما أعطــى البرتيــور هــذا الــدفع بــالغش

اسـترداد  في  الوديعة ، وكان له الحقًكالوديعة إذا انفق المودع عنده مالا على

ًما أنفق ، وكان هذا الدفع مفهوما ضمنيا العقود الملزمة للجـانبين ـ لأنهـا  في ً

ــ وبموجبـه يـستطيع كـل ) Contrats de bonne( على حسن النية تنطوي

 لتـزامالا  حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذهالتزاممن المتعاقدين أن يقف تنفيذ 

 .)٢( بالدفع بعدم التنفيذ فرنسيالقانون ال في سمى بعد ذلك هذا ماالمقابل ، و

 ًالحبس ، والـدفع بعـد التنفيـذ واحـدا في وهذا الأمر يوضح لنا أن منشأ الحق

القائل بشخـصية رأي  استند أنصار الما سبق ، وبناء على الرومانيالقانون في 

لا  أي شخصيره جوه في الدفع بالتدليس ، وهذا الدفع إلى الحبس في الحق

 به إلا على مرتكـب الغـش ومـن يـدلى بـه بـسبب عـام ، ونتيجـة لـذلك يحتج

 التمـسك بـه مواجهـة المـشترى للعـين مـن لا يمكـنيقولون أن الدفع بالغش 

ًالمالك المدين لأن المشترى لم يرتكب غشا أو تدليسا  ً)٣(. 

                                                        

 ، مطبعــة العلــوم ١٩٤٥ ، الامتنــاع المــشروع عـن الوفــاء ، طبعــة النــاهيصـلاح . د )١(

 .١٦٣ج بشارع الخلي

 .٦٣٦ بند ١٤٥٩/ ١٤٥٨ ، المرجع السابق ، ص السنهوري )٢(

 .٢٢كابرى ، المرجع السابق ص  )٣(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )١٩١( 

ا أي أ١( : ا( 

   ل إلـشريعة الرومانيـة إنـما هـو حـق ا في الحـبس في أن الحـق : ا

بعض النصوص حيـث قـالوا بـأن بعـض  إلى تأييد رأيهم في واستندوا . عيني

 إلى ، كـما اسـتندوا)٢(الحـبس شـبيه بـالرهن  في هذه النـصوص يجعـل الحـق

المـشترى إذا اسـتحوذ عـلى العـين (أن  في " أو لبيـان" الرومـانينص الفقيه 

الإمكــان مقاضــاته  في اء البــائع فــإنالمبيعــة قبــل أن يــدفع الــثمن ، دون رضــ

 .)٣( الراهن حين يسرق العين محل الرهن قاضيبدعوى السرقة ، كما ي

 بتشييد ما احترق مـن الأبنيـة ما قامنص آخر يعطى المشترى إذا  إلى واستندوا

الحـبس حتـى  في ًأن يحتج على الدائن المرتهن رهنا مجردا بحقـه في الحق

                                                        

 Bobes (Panait): les can d'application de droit de-: ذلـك  في أنظـر )١(

retention Th. Paris ١٩١٣ P.٤٤                                                                 .                                                                        

ــصار الحــق  في أنظــر ــيعــرض آراء أن ــلاح .  دالعين ــاهيص ــسابق ، ص الن ــع ال  ، المرج

٣٣/٣٤. 

 . ٨، ١٣، ١، ٩دايجست  )٢(

> Afferipretium obemptore debet cum exempto agitur: et ideo si 
pretu partem afferat, nondum est exempto actio, venditor enim 

quesi pignus retinere pates team rem quam vendidit<. 

  ).٤( هامش ٣٣ ، المرجع السابق ص الناهيصلاح . رسالة د في مشار إليه

 .١٤، ٢، ٤٧دايجست  )٣(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٩٢(                                  )درا(  

ن المرتهن هنـا مـن الغـير، ويحـتج عليـه مـع هـذا يستحقه ، والدائ يستوفى ما

 .)١(ًبحق الحبس فلابد أن يكون حق الحبس عينيا 

الشريعة الرومانيـة ،  في الحبس في حجج أنصار عينيه الحق إلى ـ ولكن وجه

 : في انتقادات تتمثل

 به إلا تـشبيه النظـامين مـن بعـض الوجـوه لا يقصدأن مصطلح شبه الرهن ) أ(

 في ر لا من جميع الوجوه حيث يقتصر التـشبيه عـلى الحـقدون البعض الآخ

 .مالية العين في اليد دون الحق

 أن لا يشترطأما دعوى السرقة ، فإن هذه الدعوى تتقرر للمصلحة فقط و) ب(

 .)٢(ًيكون الحق المسلوب عينيا 

فهـى : أما الحجة القائلة بالاحتجاج على الدائن المرتهن وهو مـن الغـير ) ج(

ل نظر لأن الدائن المرتهن لم يعد من الأغيار وخاصة أنه استفاد من ًأيضا مح

 .ً مدينا للمشترىاستنفدهزيادة قيمة المبنى وقد امتد رهنه إليه إذ يصح بما 

الحبس يتعارض مع أهـم خـصائص  في علاوة على أن القول بعينية الحق) د(

دائنين ، وحـق استيفاء الدين قبل بقية ال في  وهى خصيصة التقدمالعينيالحق 

 .)٣(التتبع ، ويقصد به حق اقتفاء العين حينما يظفر بها الغير واستردادها منه 

                                                        

 .٢٠٣ ص ٣المرجع السابق ، ج   Boboبابى ،  )١(

 .٢٠٣ ص ٣جغايوس ، المرجع السابق ،  )٢(

> Furti autem action et competit cujus interest rem salvam esse, 

licet dominus non est<. 

 .١٥انظر زارا ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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 ا أي  أ  ًفقد اتخذ موقفا وسـطا بـين الـرأيين الـسابقين قـائلا بـأن : ا ً ً

ًالـشريعة الرومانيـة حقـا عينيـا محـضا ، ولا  في الحـبس لم يكـن في الحق ً ً

ًشخصيا محضا وإنما يأخـذ بـشبه  مـن هـذين الحقـين وكانـت طبيعتـه غـير ً

 .)١(معينة 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ": ً المشكلة قائلا رأي لا يحل ، المرجع السابق ، أن هذا الالناهيصلاح . ويرى د )١(

 لمعضلة إلا بـالتخلص منهـا ، وأن حـق الحـبس ارأي لا يحلوالواقع من الأمر أن هذا ال

المعينة ، أو هـو عـلى الأقـل بعيـد عـن  إلى الشخصية منه إلى الشريعة الرومانية أدنىفي 

أعمال بعض النصوص لتنويه مركز هـذا  في العينية ، وإنما أجد فريق من الشراح أنفسهم

ن الحيـازة ، ومـع تقرير حق اقتفاء العين للمحتـبس عـن فقـدا إلى الحق والتوصل بذلك

 لإسـباغ العينيـة لا يكفيهذا فقد فات هؤلاء أن هذا الحق حتى مع القول به والتوسع فيه 

الـشريعة  في على حق الحبس إذ تنقصه بقية خصائص هذا الحق ، فقد كان حق الحـبس

ًالرومانية حقا ضعيفا لخروجه  اسـتواء الـدائنين  في على الأصل الكلى) ظاهر الأمرفي (ً

 ).٤ بند ٣٥ ، المرجع السابق ، ص الناهيصلاح .  أنظر د"ضمان العام أمام ال



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٩٤(                                  )درا(  

 اما  

ا ط  ا  

 ن امام  
 مـسألة تحديـد طبيعـة فرنـسيالفقـه ال في احتدم فيها الجـدل التي من المسائل

 لم فرنـسيأن القـانون ال إلى شـأنها في الحـبس ، ويرجـع الخـلاف في الحـق

لطبيعة ، ولم يضع نظرية عامة لهذا الحق ، بـل تعـرض يتعرض لتحديد تلك ا

الـرهن  في  كـماشئ حـق حـبس الـالعينـينصوص متفرقة ، منهـا الحـق  في له

  فقرة سادسة٢١٠٢ م "، وامتياز أمين نقل ) فرنسي مدني ٢٠٨٢م (يازيالح

، ومنها حـالات يكـون ) فقرة أولى٢١٠٢م( ، وامتياز المؤجر "فرنسيمدني 

حـبس  في حـق البـائع في  والمـدين عقـد ملـزم للجـانبين كـمافيها بين الدائن

 م "حبس الثمن  في ، وحق المشترى)فرنسي مدني ١٦١٣ـ ١٦١٢م(المبيع 

حبس المبيع عند استعمال  في ً ، وحق المشترى وفاءا"فرنسي مدني ١٦٥٣

، أو يكون بينهما عقد ملـزم ) فرنسي مدني ١٦٧٣م (الاسترداد  في البائع حقه

الوديعـة  في  على الجانب الآخر كماالتزامد ولكن نشأ من تنفيذه لجانب واح

يــد  في ً المحبــوس موجــوداشئ، أو يكــون فيهــا الــ)فرنــسي مــدني ١٩٤٨م (

 حق من آلـت إليـه ملكيتـه كحـق المـستأجر في حابسه بموجب عقد غير نافذ

 ١٧٤٩م( قبــل المالــك الجديــد جــارةحالــة بيــع المــؤجرة وعــدم نفــاذ الإفي 

تعاقـد  أي شئ فيها بين الدائن ومالك اللا يكون، ومنها حالات )فرنسيمدني 
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 ٨٦٧م(كحالة الـوارث الموهـوب لـه إذا كـان القـانون يلزمـه بـرد الموهـوب 

 .)١()فرنسيمدني 

هــذا الخــلاف هــو تحديــد نطــاق هــذا الحــق ، بمعنــى هــل  إلى والــدافع) ١٦

فقـط ، مـع  تـشريعيشأنها نص  في ورد التي يقتصر هذا الحق على الحالات

غـير ذلـك  إلى اعتبار هذه الحالات مذكورة على سـبيل لحـصر ، أم ينـصرف

 . ؟تشريعيشأنها نص  في تتوافر فيها شروطه ، ولو لم يرد التي من الحالات

  )٢( : رأ  ما ا  و ا اف

ًقـا يـرى فيـه ح : ام و ،  عينـيالحبس حق  في أن الحق إلى يذهب : اول

ًشخصيا ، وسأتعرض لهذين الرأيين موضحا حجج كل   :رأي ً

أي  ا  ولًالحبس حقا عينيا ،  في اعتبر الحق: ا  أنـه سـلطة لـشخص باعتبـارً

 ، شئتخولــه الاحتفــاظ بهــذا الــ) المحبــوس( معــين شــئهــو الحــابس عــلى 

 .)٣(حقه المرتبط به في والامتناع عن رده حتى يستو

                                                        

 ، جــوسران ، المرجــع فرنــسيالقــانون ال في الحــبس في تطبيقــات الحــق في أنظــر )١(

 .١٤٧٢السابق بند 

 .٩١ فقرة ٧١٠ ص ٤عرض تلك الآراء ، موسوعة واللوز ج  في أنظر )٢(

)٣( -Guillouard (L) : Traite du nantissement et du droit de retention 

١٨٩٦ No.٩ et ٢٣. 

-Beudant : les suretes personnelles et reelles No. ٢٥١. 

-Cabry : Droit de retention ١٨٦o No. ٧٤. 

-Glasson : Droit de retention P.٣٥ n. 



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٩٦(                                  )درا(  

تعـرض  التـي الحبس على الحـالات في الحق رأيولقد قصر أصحاب هذا ال

شـأن الحقـوق  في ً ، أخذا بالقاعدة العامـةتشريعي بنص فرنسيلها المشرع ال

ــددة وواردة ــا مح ــن أنه ــة ، م ــصر ، إلا أن  في العيني ــبيل الح ــلى س ــانون ع الق

الحــبس لم يعفــو عــن  في ، مــع تــسليمهم بعينيــة الحــقرأي أصــحاب هــذا الــ

ًين غيره مـن الحقـوق العينيـة التبعيـة فـاعتبروه حقـا تفصل بينه وب التي الفروق

لا  صـاحبه حـق الأفـضلية وحـق التتبـع ولا يخـولًعينيا من نـوع خـاص لأنـه 

شـأنه  في  الشهر ، ولكنهم اعتبروا أن الحيازة المادية تقـومجراءات لإيخضع

 .)١(غالب الأحيان  في مقام الشهر

ا  رأم ا و    ارأ إ  ا ا:  
  

فرنـسيتقاليـد القـانون ال إلى ترجـع التـي الحجة التاريخيـة إلى استندوا : أو 

القــانون  في الحــبس في  ورث الحــقفرنــسيالقــديم ، وهــى أن المــشرع ال

 في كـان يـصطبغ بهـا التـي ظله من الشخصية في تحول الذي  القديمفرنسيال

 .)٢(العينية  إلى الشريعة الرومانية

                                                                                                                                        
_ Mmhl et J. Mazeaud: Otitre les auterurs deja cites on peut 

consnlter les iecans de droit civil t. lll n ٣٣ et ١٩٦٣. 

)١( -Cassan (Rene) : De l'exception tiree de l'incxe cution dans les 

rapports synallagmatiques, th. Paris ١٩١٤ p.٦٦٥. 

 .٩٣ ، ٩٢ بند ٧١٠ ص ٤دريدا ، انسيكلوبيدى ، واللوز ج

 .٢٣ حق الحبس فقرة في  ، مطولة)Cuilouard(انظر  )٢(
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م : التقـدم  في العينـيخـصائص الحـق  إلى أما الحجة الأخرى فهى ترجع

 مستقل عن نفـس حقيقي بحق تقدم لا يتمتعوالتتبع ، فهم يرون أن المحتبس 

 عينـيأنصار العينيـة يـرون أن المحتـبس يتمتـع بحـق  أي اليد ، ومع ذلك فهم

ً قـابلا لا يكـون، و شئ الدائن سوى حـق الاحتفـاظ بالـلا يمنح ، لأنه )١(ناقص 

 أن يكـون لا يجـوزللمعارضة إلا من قبل المدين وحده وبما أنه أثر للحيازة ف

ًإلا حقا عينيا  ً ً)٢(. 

 :  ويــرون أن خصيــصة التتبــع ليــست ذات أهميــة وخاصــة أن أصــحاب

الحقوق العينية على المنقول ، وعـلى الأخـص حقـوق الامتيـازات المنقولـة 

لا  بـأن المنقـولات لا يحـتجتبع العين ، ومع ذلك وسعهم ت في الخاصة ليس

 بطبيعتها لحق التتبع فان بعض الحقوق العينية المنقولة يترتب عليهـا تخضع

اقتفـاء منقـولات المـستأجر  في هذا الحق فإن مؤجر العقارات مثلا لـه الحـق

 .)٣(خلال مدة معينة 

                                                        

)١( - MMhl et J. Mazeaud: Dtitre les auteurs deja cites on peut 

consulter les lecons de droit civilt lll no.٣٣ ed ١٩٦٤. 

 فقـرة ١٩٣٥ سـنة ٨ ط ٢ جفرنـسي الالمـدنيالقـانون  في كولان وكابيتان ، دروس أولية

 .٨٥٩ ص ١٠٤٥

)٢( -R. Rodlere, D. ٨٨٥ ,١٩٦٥. 

 .٣، ٢ هامش رقم ٦٦٦ المرجع السابق ، ص )Cassan(كسان  )٣(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ١٩٨(                                  )درا(  

أيـة ذمـة وهـذا مـا في تتبـع العـين في ًيرون أيضا أن المحتبس له الحـق : را 

 .)١(على حق الحبس صفة العينية في يخ

 ا أي  أمعليها صـفة في صفة العينية عن حق الحبس وأضفي  فقد ن)٢(:  ا

ً الدائن شيئا من مزايا الحقوق العينيـة لا يخولالشخصية قائلين أن هذا الحق 

عـلى ً الـدائن الحـابس امتيـازا لا يكـسبالحـبس  في وهى التقدم ، لأن الحق

ًه أيـضا حـق التتبـع لأن لا يخولـغـيره مـن الـدائنين ـ كـما سـنرى فـيما بعـد ـ و

لا الحــبس و في الحــابس إذا تخــلى عــن حيــازة العــين المحبوســة فقــد حقــه

 في  الشهر، علاوة على أن الحقجراءات استرداده ، ولا هو خاضع لإيستطيع

ً منحـه دفعـا  الدائن الحابس أية دعوى عينية بل يقتصر عـلىلا يخولالحبس 

الحبس لـيس  في فالحقرأي ًوطبقا لهذا ال . )٣(يدفع به المطالبة الموجهة إليه 

ًحقا عينيا إلا أنه   يربط التزامً أن يكون تطبيقا وإن لم يكن فهو أسلوب لا يعدوً

                                                        

 .ما بعدها و٦٦٧كسان ، المرجع السابق ، ص  )١(

)٢(  -Laurent : Principe de droit civil francais T ٢٩ No. ٢٩٢. 

 ٢ ـ كولان وكابيتـان ، المرجـع الـسابق ج١٤٧١جوسران ، المرجع السابق ، طبعة ثانية 

 .١٤٧٦فقرة 

- Laarombiere: Theorie et pratique des obligations Paris ٢ ,١٨٥٤ed 

No.٦٤. 

-Planiol et Ripert: Traitede droit civil. Vl Paris ١٩٥٢ No> ٢٥٣٦. 

 .٢٢٨بودرى لاكانتبزى ، المرجع السابق ، بند  )٣(
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 يوقـف شرعي يعمل كنوع من اللفـظ الـسببي لم يكونا متحدين بارتباط دانين

 .)١( وهو انجاز التسليم  حتى تاريخ معينلتزامالاتنفيذ 

     ا  رأم  ا و              رأم   د ا

ا   ا  اا:   
 في الحـبس تحـول في الحـبس بـأن الحـق في أن زعم أنصار عينية الحـق) أ(

عهـد  في كـان يـصطبغ بهـا التـي  القـديم مـن الشخـصيةفرنـسيظل التشريع ال

                                                        

 ." المفهوم الضيق لحق الحبس"أنظر ج ماند ـ دجابو  )١(

- Lanotion, et Roite du droit de Retention 

 : حيث يقول ٢٧٦٠رقم 

> Celle-ci divise encore les auteurs, la tendence ancienne estime 
que le droit de retention n'est pas un droit reel, ;ais n'est pas une 
apphcation de l'exceptio, sinon une modalite d'obligation liant 
dettes qui n'etaient pas unies par une intordependance causale 

..operant comme une sorte de terme legal qui suspen. 

Drait jusque a une date cortaine l'obligation d'effectuer la 

deliverance. 

-Nulle categarie de suretes reelles n'admet le droit de retention 

o'est que ce droit ne trouve point sa place dans la gamme des droits 

reels nerson et froissard in J-CL, civil, art ٢o٢ , ٩٢o٩٤ Fasc, A٢, n 

٦o l٩٦٥: N. Catala-Franjou, Rev. trim, droit civil l٩٦٥, P.١٢. 

-Baudry-Lacantinerie et de loynes, Suppl. Par Bonnecase, No.٢٦٢ 

et s. 
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العينيــة ، إنــما هــو تحــول مــذعوم ومحــل نظــر ونــزاع  إلى لرومانيــةالــشريعة ا

 .)١(كبيرين 

 إسـباغ نـاقص ، فـيرد عليـه بـأن عينـيأما القول بأن الحابس يتمتع بحـق ) ب(

 أن يسوغ إلا إذا ترتبت عليه كـل لا يمكنالصفة العينية على حق من الحقوق 

 في  يتحقـقلممـا  أو بعضها مجتمعة متـضافرة ، وهـو العينيخصائص الحق 

  .)٢( ناقص عينيالقول بتمتع الحابس بحق 

ًأما القول فيما يتعلق بأن خصيصة التتبع ليست ذات أهمية قياسا عـلى أن ) ج(

وســعهم تتبــع العــين ، فــيرد  في أصــحاب حقــوق الامتيــازات المنقولــة لــيس

 منـه إلا إذا حـال دون لا يحـول عينـيأن تتبع المنقـول المثقـل بحـق : عليهم 

المنقـول سـند  في أن يكون الحائز حسن النية فتمـسك بقاعـدة الحيـازةذلك 

 .نزاع فيه لدى أنصار العينية  ، وهذا أصل لا)٣(الحائز 

 صفة التتبع للحابس ، فانـه يـرد عـلى ذلـك بـأن هـذا بإسباغأما فيما يتعلق ) د(

  واقع الأمر تمسك بمجرد وضـع اليـدلا يعدو من التجاوز ولا يخلوالتصوير 

أيـة حـوزة صـودفت ، والفـرق بـين اقتفـاء  في اقتفاء العـين في واقع الفقهإلى 

 في مختلف الحوزات بغض النظر عن الذمم ظاهر، فإن المحتـبس في العين

                                                        

 .ما بعدها و٧٢ فقرة ٤ ـ طبعة ٦ن ، المرجع السابق ، ج أنظر لورا )١(

 سـنة ٨ ط ٨ جفرنـسي الالمـدنيالقانون  في دروس أولية في انظر كولان وكابيتان ، )٢(

 .٨٥٩ ص ١٠٤٥ فقرة ١٩٣٥

رهن  في نظر غلوارد ، المطولا ، فرنسي الالمدني من القانون ١ فقرة ٣٢٧٩المادة  )٣(

 .٥٦٧ فقرة ٢ ط ٣٨ لوران ، المرجع السابق ، ج  ـ٢٥٥ ص ٢٤٣الحيازة ، فقرة 
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أثر العين فيستردها بعد خـروج أو حيازتهـا مـن يـده ، في يقت الحالة الأولى لا

تج وسـعه أن يحـ في وإنما هو يحتج على كل مكتسب جديد بحق حبسه لأن

 بـالغير ، وبـذلك إضرارا بغير سبب مـشروع الإثراءعلى كل مكتسب بقواعد 

ــين لأن  ــترداد الع ــب باس ــل مطال ــصيا لك ــا شخ ــصبح دائن ًي ــساحً ــال إف  المج

بـما غـرس أو  أي للمطالب بالعين باستردادها بما قام عليه من الثمن والمـؤن

 في والمنفـق أن يقابلـه حـق الغـارس والمـشيد ينبغـيشيد فيها أو أنفق عليها 

 .نجم له بمناسبتها من دين تمام مافي حبس العين حتى يستو

 علاقة شخصية تنشأ بمناسبة المطالبـة بـالعين بـين الحـائز المـشيد إذنفهناك 

والغارس والمنفق ، وبين مكتسب العين المطالب باستردادها، وهذه العلاقـة 

 ثابتـة ويخيـل عند عدمها ومـن ثـم تبـدو غـيرفي تظهر بمناسبة المطالبة وتخت

الحقيقة لم يتجرد  في العين وهوفي ظاهر الأمور أن المحتبس يقت إلى للناظر

إذن محض مجـاز ولـيس بينـه وبـين : الذمم  في من حيازته إياها باقتفاء العين

 .)١() نسب أي الحوزات في  المثقلة بهالعينياقتفاء صاحب الحق 

ا أي أ التعاقــد الملــزم فــلا يقــصر حــق الحــبس عــلى حــالات: ا 

ً لمجرد صيرورته دائنا لدائنه شئللجانبين ولاهو يعترف به لكل مدين بتسليم 

يجـب  الـذي شئ سبب كان ، بل يشترط أن يكون حق الـدائن ذا صـلة بالـلأي

                                                        

 .٢٠ ، بند ٢٢ـ ٢٣ ، المرجع السابق ، ص الناهيصلاح . د )١(
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تعاقد  أي عليه تسليمه لمدينه أيا كانت تلك الصلة ، ولو لم يكن بين الطرفين

 .)١(ن دينيتصل به م  أو بشأن ماشئبشأن هذا ال

تطبيقـات حـق الحـبس حيـث  في الأخير قـد توسـعرأي وعلى ذلك نجد أن ال

ــاط ال ــاط المعنــوي أو قــانونياشــتمل عــلى حــالات الارتب  ، وحــالات الارتب

حـالات وجـدت  في  المحبوس لديه ، وكذلكشئ بين دين الدائن والاديالم

رأي ذا الـفيها رابطة عقدية ثم انحلت أو انقضت ، ومن هذا نـرى أن أنـصار هـ

يؤيدون قبـول هـذا الحـق خـارج النـصوص ـ الـذين يـرون فيهـا مجـرد مظهـر 

 ، لأن )٢(يؤيدون قبول هـذا المبـدأ العـام بـدون حـدود   عام ـ إلا أنهم لاضمني

 الخاصة للحـصول عـلى العدالـة بيـد الـشخص الإجبار أداةترك هذا الحق أو 

 .ل منضبط ومحددًنفسه يبدو في الواقع خطرا للغاية لذا يجب منحه بشك

 المــدنيأخــذ بـه التقنــين الــذي رأي الـ في  النظــرإعــادة إلى ًوكـان ذلــك داعيـا

 .السابق

 التــي  الجديــد أمــام الانتقــاداتالمــدنيالتقنــين  في ولهــذا نجــد أن المــشرع

الفقـه  في ذلـك بالاتجاهـات الحديثـة في ً ، ومهتدياالعينيالحق  إلى وجهت

                                                        

ــر )١( ــة  في انظ ــرض الآراء الثلاث ــسابق ، ج: ع ــع ال ــوسران ، المرج ــد ٢ج  ، ١٤٧٣ بن

 .١٠٤٨كولان وكابيتان ، المرجع السابق ، نبذة 

)٢( -Outre les auteurs deja cites on peut consulter le ٣ lecons de 

droit civil et M.M.H.L. et J.Mazeaud, t lll (e d l٩٦٣), n ٣٣ et s. 

-Le Traite de droit civil d, après le traite de planiol par MM. Rip 

ert et Boulanger, t lll (ed ١٩٥٨) n ٣٣ et  s. 
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ًوالتشريع تخيرا تصويرا للحق  التقليـديالحبس يخـرج بـه عـن الخـلاف  في ً

ًكان دائرا بين عينية أو شخصية هذا الحق، فجعل منه نظرية عامة قوامها الذي 

فكرة الضمان بأن يكون لكل مدين أن يدفع بعدم التنفيذ بمعنى أن له أن يـدفع 

 في ه المقابل ، وهذا الأمر يتحقق بصورة أوضحالتزاممطالبة دائنة حتى يؤدى 

 المـدنيوقد نـصت عـلى ذلـك صراحـة نـصوص التقنـين  . )١(تبادلية العقود ال

ًحيث صورت حق الحبس تـصويرا يكـشف عـن  . )٢() ٢٤٨ ـ ٢٤٦م (الحالي

                                                        

تمهيـدي صراحـة ـ مجموعـة وقد نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية للمشروع ال )١(

 ).من المشروع٢٦٠ ـ ٢٥٨( المواد من ٦٥١ ص ٢الأعمال التحضيرية ج

  : مدني مصري٢٤٦المادة  )٢(

 التزام أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض لوفاء بشئ أداءلكل من التزم ب ) ١

ديم تـأمين  المـدين ومـرتبط بـه ، أو مـادام الـدائن لم يقـم بتقـالتزاممترتب عليه بسبب 

 .ه هذاالتزامكاف للوفاء ب

ً أو محـرزه ، إذا هـو انفـق عليـه مـصروفات شئويكون ذلك بوجه خاص لحائز الـ ) ٢

 مـستحق لـه ، في ما هو حتى يستوشئضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا ال

 .اً عن عمل غير مشروعشئ بالرد ناالالتزامإلا أن يكون 

 :  مدني مصري٢٤٧    المادة 

 . حق امتياز عليهلا يثبت شئحبس ال في مجرد الحق ) ١

ً وفقـا لأحكـام رهـن الحيـازة وعليـه أن يقـدم شئوعلى الحابس أن يحافظ على ال ) ٢

 .ًحسابا عن غلته
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التقنــين  في حقيقتــه ، فهــو لــيس مــن قبيــل الحقــوق العينيــة كــما صــور خطــأ

 السابق ، بل هو مجرد دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسـيلة فعالـة مـن المدني

 ًمان ، وقد كف بهذه المثابة عن أن يكون حق حبس وأصـبح حقـاوسائل الض

الحبس ، وعلى هذا النحو خرج المشرع بهذا الحق من نطاق التطبيقـات في 

حيـز  إلى  السابق على سـبيل الحـصرالمدنيالتقنين  في وردت التي الخاصة

تتنـاهى ، فلكـل  أحـوال لا في المبادئ العامة ، وبذلك كف له عمـوم التطبيـق

الحـبس ، مـادام الـدائن  في حقه إلى ًه استناداالتزامن أن يمتنع عن الوفاء بمدي

م (ً هـذا المـدين ، وكـن مرتبطـا بـه التـزام نـشأ بـسبب التزاملم يعرض الوفاء ب

ـــالتزام، وكـــذلك حـــدد المـــشرع حقـــوق المحتـــبس و)مـــدني ٢٤٦ م "ه ات

ــا"مــدنى٢٤٧ ــازة مــن أثــر  وبــين م  ٢٤٨(الحــبس  في الحــق في لفقــد الحي

 ).دنيم

                                                                                                                                        

 المحبوس يخشى عليـه الهـلاك أو التلـف ، فللحـابس أن يحـصل شئوإذا كان ال ) ٣

 ، ١١١٩المــادة  في ًبيعـه وفقـا للأحكــام المنـصوص عليهـا في عـلى إذن مـن القــضاء

 .ثمنهشئ إلى الحبس من ال في وينتقل الحق

  : مدني مصري٢٤٨     المادة 

 . من يده جائزة أو محرزةشئالحبس بخروج ال في ينقضي الحق ) ١

ــ ) ٢ ــالرغم مــن شئ إذا خــرج الــشئومــع ذلــك يجــوز لحــابس ال ــة أو ب  مــن يــده خفي

 ً يومـا مـن الوقـتمعارضته ، أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلـب خـلال ثلاثـين

 . من يده ، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجهشئعلم فيه بخروج الالذي 
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  وإزاء       ا إ ذما ا   ر اا          ا

 ذ   ل أما أ ،  :   
كل حالة تتـوافر فيهـا شروطـه حتـى ولـو لم  في الحبس يقوم في أن الحق) أ(

  فيالقانون ، وهكذا خـرج الحـق في ًيكن منصوصا على تلك الحالة صراحة

 وردت التي  عن نطاق التطبيقات الخاصةالحاليظل هذا التقنين  في الحبس

حيـز الأنظمـة  إلى  السابق عـلى سـبيل التحديـد والحـصرالمدنيالقانون في 

 .تتناهى كما ذكرنا أحوال لا في تحد لنفسها التطبيق التي والمبادئ العامة

ًعينيـا أن أصـبح ًالحبس حقـا  في علاوة على أن القول بعدم اعتبار الحق) ب(

 ، والحقـول العينيـة عينـيغير خاضع للشهر إذا تعلق بعقار، لأنـه دفـع لاحـق 

  .)١(العقارية هى الخاضعة للشهر 

 ، الأفـضلية في الحـبس حـق التتبـع ولا في  عـلى الحـقلا يترتبكما أنه ) ج(

حبس العين عـن الكافـة ، ثـم هـو يـؤدى  إلى الحبس يؤدى في وان كان الحق

أفـضلية واقعيـة ، عـن طريـق رفـض الحـابس تـسليم  إلى  مبـاشرةبطريقة غير

 .)٢( شئحقه من طالب التنفيذ على الفي  حتى يستوشئال

ا ا ي:   

 وبـما المـدنيالأخذ بـما ذهـب إليـه المـشرع  إلى صرياتجه غالبية الفقه الم

بيــان طبيعــة  في  للمــشروع التمهيــد، والخــروجالإيــضاحيةالمــذكرة  في ورد

                                                        

 .٢١٧ ، المرجع السابق ، ص الباقيعبد الفتاح عبد / انظر د )١(

 .٢٠٠عبد المنعم البدراوى ، المرجع السابق ، ص / انظر د )٢(
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  ، فلافرنسيالفقه ال في انحصر فيه الخلاف التي الحبس من النطاق في قالح

ًالحبس حقا شخصيا أو حقا عينيا في يعتبر الحق ً ً ً. 

   و    إ   ا ت ايا  ام أم       ن ط

ا  ا دة  إ تا:  
 مجـرد دفـع مـن الـدفوع ، واتجــه القـول بـأن إلى فنجـد أن غالبيـة الفقـه اتجـه

 إلى اعتباره وسيلة من وسائل الضمان ، وذلك جانب ثالث إلى البعض الآخر

ًالقول بأنـه عينيـا  إلى ًاعتباره ذو طبيعة خاصة ، وأخيرا ذهب البعض من الفقه

  :الآتي ولكل منهم حجته على الوجه Suigeneries )١(من نوع خاص 

إلا دفعـا مـا هـوالحـبس  في القـول بـأن الحـق إلى ،)٢( ـ ذهب غالبية الفقـه أو ً

يجـوز  التـي أنه وسـيلة مـن وسـائل الـدفاع أي  له ،والفني ، قيقيبالمعنى الح

  .)٣(للشخص أن يستعين بها للرد على مطالبة خصمه

                                                        

 .٦٤٦ نبذة ١٩٣٦محمد كامل مرسى ، التأمينات الشخصية والعينية طبعة سنة / د )١(

 ـ أنور سلطان ، جـلال ١١٥ بند ٢٥٤ العدوى ، المرجع السابق ، ص إسماعيل/ د )٢(

 ، المرجــع الــسابق ، ص الــسنهوري ـ ٢٣٩ بنــد ٢٥٣العــدوى ، المرجــع الــسابق ، ص 

 ـ ٢١٧ ص ٣عبد الحى حجـازي ، المرجـع الـسابق ، ج /  ـ د٦٣٩ بند ١١٧٠ / ١٤٦٩

محمود جمال /  ـ د٨٢ رقم ٨٥ ص ١٩٥٥ الالتزامحكام عبد المنعم فرج الصدة ، أ/ د

 .٦٥ رقم ٨٥ ص ١٩٦٧ الالتزامالدين زكى ، أحكام 

قـانون  في نظريـة الـدفوع: أحمد أبو الوفا / التعريف بالدفع بصفة عامة ـ د في نظرا )٣(

 .١ رقم ١٧ ص ١٩٦٧المرافعات ، الطبعة الرابعة 

-Morel (R) : Traite Elementaire de procedurde civil ١٩٤٩, P.٤٩, 

No.٤٦. 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٠٧( 

ًالحبس ليس حقا ماليا حتى يمكن  في من الواقع فالحقرأي وقد انطلق هذا ال ً

ًسيمات الحقوق المالية ، أو اعتباره حقـا ماليـا  ضمن أحد تقإدخاله في النظر ً

ــالحق ــاص ، ف ــوع خ ــن ن ــبس لا في م ــدخل الح ــة  في ي ــة المالي ــوين الذم تك

هو يزيد مـن عناصرهـا الايجابيـة إذا ثبـت لـشخص ، ولا هـو  للشخص ، فلا

 .عناصرها السلبية إذا فقده صاحبه إلى يضم

 مملـوك شئ معين أو شئالحبس قد يرد على   في ـ ويؤيد ذلك أيضا أن الحق

ًيـستقيم مـع اعتبـاره حقـا عينيـا ، وبالتوسـع للدائن الحابس ذاته ، وهذا لا  في ً

ً أيا كـان مـضمونها بـدلا اتلتزامالاًنطاق الحبس ، يجعله شاملا لكافة أنواع 

طبيعـة ذلـك الحـق  في  فيرتفـع كـل شـكشـئ بتـسليم لتزامالامن قصره على 

 .عويتحتم اعتباره مجرد دفع من الدفو

 في  الحـقباعتبـار ، هـذا الاتجـاه )١(وقد أبدت محكمة النقض المـصرية هـذا 

 ": ًالحبس دفعا يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسـائل الـضمان بقولهـا 

 أن شئ أداءلكل من التزم ب( على أن المدني من القانون ٢٤٦إذ نصت المادة 

 التزام مترتب عليه بسبب مالتزايمتنع الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء ب

ه التزامـالمدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء ب

تتنـاهى ،  أحوال لا في فقد وضعت قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات) هذا

الحـبس مـادام  في حقـه إلى ًه اسـتناداالتزامفلكل مدين أن يمتنع ـ عن الوفاء ب

                                                                                                                                        

-Solus (H) et Perro (R): Droit judiciaire Prive ١٩٦١ T ١, P.٢٨٤ No. 

٣٠٦. 

 . ق٤٥ سنة ٧٥٥الطعن رقم  في  /١١/١٢/١٩٧٩بتاريخ  مدني نقض )١(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢٠٨(                                  )درا(  

. ً هذا الدين وكـان مرتبطـا بـه التزام نشأ بسبب التزاملوفاء بالدائن لم يعرض ا

الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل  في ومن ثم فإن الحق

 ."....الضمان ، وشرطه أن يتوافر الارتباط بين الدينين

  و وم اؤل  ط ا  ؟
  

 التمـسك بالـدفع يظـل التزام بـلتزامالا يقضى على من المتفق عليه أن الدفع لا

 حتى ينفـذ المتمـسك لتزامالاًقائما ، وإنما يترتب على هذا الدفع وقف تنفيذ 

ًه أو يعرض تنفيذه عرضا حقيقيـا التزامعليه بالدفع ب ، فيـستطيع الحـابس أن )١(ً

 .)٢(تسلمها في صاحب الحق إلى يمتنع عن رد العين المحبوسة

ً إلا دفعـا مـا هـوأن الـدفع بـالحبس أو بعـدم التنفيـذ ومما سبق يمكن القـول بـ

 في  الحابس المتمـسك بالـدفع وسـندهالتزاميقصد به تأجيل تنفيذ . )٣(ًتأجيليا 

 .)٤(ذلك القانون 

                                                        

عبد المنعم / ـ د١٦٢ رقم ٣٢٢ ص ١٩٦٦ ط ١ جالالتزام غانم ، مصادر إسماعيل )١(

 .٤١٤، ص ١٩٦٠ ، الالتزامفرج الصده ، مصادر 

 .٦٧٠ ، رقم ١١٧٥ ـ ١١٧٤ ، ص ٢ ، الوسيط ، جالسنهوري )٢(

 ـ أ ـ ١٨٩٨ ـ داللـوز ١٨٩٧ أول ديـسمبر فرنـسيتعليـق لـه عـلى نقـض  في بلاتبـول )٣(

٢٨٩.-Abry et Reu, Par Bartin : Cours de Droit civil Francais T-١٢, 

٥ ed ١٩٢٢ P.١٥, No. ٧٤٧. 

 .٥٢٤ رقم ٤١٤ ، ص ١٩٦٠ ، الالتزامحجازى ، مصادر عبد الحى / د

 .٥٢٥ رقم ٤١٤عبد الحى حجازى ، المرجع السابق ، ص / د )٤(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٠٩( 

 و    ع      أي   إاع اأم  عم           وا  ا 

 ؟)١(ا   
دفـوع موضـوعية ،  . )٢(لاثة أنـواع ث إلى  الدفوعالتقليدييقسم فقه المرافعات 

  :الآتيدفوع شكلية ، ودفوع بعدم القبول على الوجه 

يطالـب بـه المـدعى  الـذي الحـق إلى توجه التي هى : ع ا   ) أ(

 .سواء تعلقت بأصل وجوده ، أو بمداه أو بانقضائه

وســيلة حمايــة الحقــوق ، أو  إلى توجــه التــي هــى : واع ا  ) ب(

 .المحاكماختصاص 

وسـيلة حمايـة الحقـوق ،  إلى تتوجـه التـي هـى : اع  ال     ) ج(

 .)٣( إقامتها في  حق المدعىإنكاروهى الدعوى فهى بمثابة 

                                                        

الحـبس ،  في محمد لبيـب شـنب ، كيفيـة اسـتعمال الحـق/ عرض ذلك د في انظر )١(

 ـ العـدد ١٩٦٨ يوليـهبحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتـصادية ـ الـسنة العـاشرة 

 .٤٣٧ ص الثاني

ــة  في رمــزي ســيف ، الوســيط/ انظــر د )٢( شرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاري

قـانون المرافعـات  في أحمد ابو الوفا ، نظرية الـدفوع/  ـ د٣٦٧ رقم ٤٢٨ ، ص ١٩٦٥

 في عبـد المـنعم البـدراوى ، أثـر مـضى المـدة/  ـ دمـا بعـده و١ رقم ١٧ ص ١٩٦٧عام 

 .٧٧٢م  رق٢٤٩ ص ١٩٥٠ ، سنة الالتزام

 .ما بعده و٥٢٦ رقم ٥٧١ م ، ص ١٩٦٨أحمد مسلم ، أصول المرافعات / د )٣(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢١٠(                                  )درا(  

أنـه  في ومما سبق نجد أن الدفع بعدم قبول الدعوى يتفق مع الدفوع الـشكلية

 اتإجراءصحة  إلى يوجه أنه لا في يتناول موضوع الحق ، ويختلف معها لا

 .يتعلق باختصاص المحكمة الخصومة ولا

ا   أ    ا:  

مداه ، ومن ثم فـلا يعـد  في وجوده ولا في ينكر حق خصمه لا فالتمسك به لا

ًدفعا موضوعيا ، كذلك لا  الخصومة ولا إجراءات إلى يتوجه الدفع بالحبس ً

 .اً ًاختصاص المحكمة ومن ثم فلا يعد دفعا شكلي

ه التزامـ عـلى تنفيـذ ارهبـإجإنما يقرر الحابس ما إذا كان يتمـسك بعـدم جـواز 

ينكـر عـلى المـدعى  ه المرتبط بـه ، فهـو لاالتزام ينفذ خصمه أنبالتسليم قبل 

ًرفع الدعوى طالبـا التـسليم قبـل  في  ، ولكن ينكر عليه حقهوضوعيحقه الم

 إبـداؤهيجـوز  . )١(القبـول يجـوز ه المقابل ، فهو دفع بعد التزامأن يقوم بتنفيذ 

 في  سـقوط الحـقإبدائهويترتب على . )٢(لأول مرة أمام المحكمـة الاستئنافية 

 .)٣(الدفوع الشكلية ، والدفع بعدم التنفيذ 

                                                        

 ، أن الـدفوع بالامتنـاع ١٧٧ بنـد ١٧٠ ، ص النـاهيصـلاح / يرى الأستاذ الدكتور  )١(

 .المشروع قريبة الشبه بوسائل الدفوع الموضوعية

لتمسك بالـدفع  أنه يمكن ا" حيث يرى ٦١٢كاسان ، المرجع السابق ، ص : انظر  )٢(

المقاضــة لأنــه مــن  في بعــدم التنفيــذ لأول مــرة أمــام محكمــة الــنقض ، كــما هــو الحــال

 ."المسائل القانونية البحتة

 .٤٤٩ ـ ٤٤٨محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص / د )٣(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢١١( 

يبرر عدم اشتراط حصول أعذار  ًالحبس دفعا ما في  الحقباعتبارالقول في ـ و

 الدفع بعـدم التنفيـذ ، والحـبس القضاء قبل استعماله ، فيترك إلى أو الالتجاء

أنـه  إلى يتمسك به وذلك بخلاف الفـسخ ، ويرجـع ذلـك الذي لتقدير الطرف

دفع  إلى يحتاج أن من يتمسك به لا: بدعوى ، وطريقة الدفع  يتمسك بدفع لا

 .ترفع الدعوى عليه ، فيتمسك عند ذلك بالدفع  الذي دعوى ، بل هو

م : الحـبس إنـما  في بـأن الحـق: القـول  إلى ذهب البعض الآخر من الفقه

يلجــأ إليهــا  هــو وســيلة مــن وســائل الــضمان يجــوز للــدائن أن يلجــأ أو أن لا

 .لضمان حقه

 :  الحـبس حـق  في القول بأن الحـق إلى الفقه في ثالثرأي ولكن ذهب

  وإزاء ، )١( شخـصي ولا هـو بـالحق الالعينـيمن طبيعـة خاصـة فـلا هـو بـالحق 

الحبس حق من طبيعة خاصـة ، (بأن : القول  إلى رأيار هذا الذلك ذهب أنص

الأول أقـرب  إلى  ، وإن كان هوشخصيهو بالحق ال  ولاالعينيهو بالحق  فلا

. ًعالم القانون ، أن يبتدع المشرع حقا من طبيعـة خاصـة  في ، وليس بعجيب

  ،الـذهني أو المعنـويأهميته من هذا النـوع ، وهـو الحـق  في فهناك حق بالغ

                                                        

 ، أنظــر ٦١٩ســليمان مــرقس ، المرجــع الــسابق ، ص / درأي هــذا الــ في انظــر )١(

 ، بودرى لاكانتيترى ، المرجع الـسابق ، ١٤٦٦ ، نبذة ٢، ج جوسران ، المرجع السابق 

 .٢٢نبذة 



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢١٢(                                  )درا(  

يرد على نتاج الخاطر والقريحة ، كحـق المؤلـف عـلى فكرتـه ،  الذي ذاكأي 

 .)١(والمخترع على اختراعه ، والموسيقى على لحنه 

 إلا مـا هـوالحبس  في القائل بأن الحقرأي انتقاد ال إلى رأيـ وقد ذهب هذا ال

ًدفعا من الدفوع قائلا  د  ، فهـو ابتعـاشـئ في  إن هذا القـول يحـسم الجـدل": ً

 وسائل إحدىالحبس  في ًعن مجابهة الصعوبة لويس حلا لها، فاعتبار الحق

يعنى بالضرورة أن صـفة الحـق  مجموعتنا المدنية ، لا في الضمان ، كما جاء

ًأغلبهـا حقـوق ، سـواء أكانـت حقوقـا  في منتفية عنـه ، إذ أن وسـائل الـضمان

، وحقــوق شخـصية كالكفالــة أو عينيــة كــالرهن بنوعيـة ، وحــق الاختــصاص 

الحبس هـو مجـرد دفـع ،  في يعنى شيئا القول بأن الحق الامتياز ، وكذلك لا

 في ًفالدفع كالدعوى تماما ، وسيلة من وسائل حملية الحق ، فإن كان الحـق

يعنى  صورة الدفع ، فإن هذا لا في أغلب الحالات العملية في الحبس يباشر

ًأنــه لــيس حقــا ، وفــضلا عــن هــذا فقــد يبــاشر الحــق صــورة  في الحــبسفي  ً

ــسه ــك بنف ــلى ذل ــانون ع ــص الق ــما ن ــدعوى ، ك ــادة  في ال ــه ، ٢٤٨/٢الم  من

 المحبـوس مـن يـد الحـابس شئيخرج فيها الـ التي الحالة في ويحصل ذلك

خفية أو بالرغم من معارضته إذ يجوز للحابس هنا أن يرفـع دعـوى باسـترداد 

 .)٢( "ً خلال ثلاثين يوما من الوقت خروجهشئال

                                                        

مـا  و٢١٧ ، المرجـع الـسابق ، ص البـاقيعبـد الفتـاح عبـد / درأي هذا الـ في انظر )١(

 .بعدها

 .١٢٥ بند ٢١٧ / ٢١٦ ، المرجع السابق ، ص الباقيعبد الفتاح عبد / د )٢(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢١٣( 

 ا وب اأي  رد أ    ا       ا

أي  ا    ا ن ط ا ا           ط  إ ا

 :  

 ًحد ذاتهـا حقـا يقـوم في يعتبر الدعوىالذي رأي ال إلى إن هذا القول يشير

 تحميه ، فمادامت الدعوى وهى وسيلة من وسـائل الذي جانب الحقإلى 

يمنــع مــن اعتبــار  الـذي فــما. )١(ًحـد ذاتهــا حقــا  في حمليـة الحقــوق تعتــبر

 .ًالدفع وهو كذلك وسيلة من وسائل حماية الحقوق حقا ؟

ًإن الدعوى لـو اعتـبرت حقـا فلـن تكـون حقـا مـن الحقـوق الماليـة يمكـن  ً

ً ضمن أقسام هذه الحقوق ، أو حتى اعتباره قسما منها قائما بذاتهإدراجه ً. 

صـوره ،  في يمنع مـن اعتبـاره كـذلك أنـه قـد يبـاشر إذن دفع ولافالحبس 

 .)٢(يتعارض مع اعتباره دفع  ًوعلى ذلك فإن اعتبار حق الحبس حقا لا

صــورة  في يمنــع مــن اعتبــاره كــذلك انــه قــد يبــاشر فــالحبس إذن دفــع ولا

 المحبــوس مــن يــد الحــابس خفيــة أو شئحالــة مــا إذا خــرج الــ في دعــوى

اسـتعمال الحـبس  في  فهذه حالة استثنائية إذ الفـرصبالرغم من معارضته

 من حيازته دون علـم شئحيازة الحابس ، فإذا خرج ال في  موجودشئأن ال

منه ، أو بعلمه ، ولكن بمعارضة منه ، فإن دعواه باسترداده إنما هـى نتيجـة 

                                                        

قــانون  في نظريــة الــبطلان في لى ،فتحــي وا/ تأييــد اعتبــار الــدعوى د في انظــر )١(

 .ما بعدها و٤ رقم ١٣ ص ١٩٥٩المرافعات ، القاهرة 

 .٤٤٦ / ٤٤٥محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص / هذا الرد د في انظر )٢(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢١٤(                                  )درا(  

 لمــن شئصـورة امتنـاع عـن تـسليم الـ في يـستعمل الـذي حبـسه في لحقـه

 .)١(دفع دائما صورة في  أي يطلبه

 

 

                                                        

 .١٢٥ بند ٢١٦/٢١٧ ، المرجع السابق ، ص الباقيعبد الفتاح عبد / قارن د )١(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢١٥( 

اا ا  

ا ط  ا  

 ا ا  

 في ًالواقع أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتوقفوا كثيرا عند بيان طبيعـة الحـق

ــق  ــو ح ــل ه ــبس ، ه ــيالح ــق عين ــصي أم ح ــشريعة شخ ــتطاعت ال ــد اس  ، وق

يقف عند  لاالإسلامية بذلك أن تظفر بحق حبس بدور على أصل كلى شامل 

 يجمعها جامع ، ويمكن من خـلال بعـض المـسائل حدود تطبيقات جزئية لا

ــي  ــقالت ــة الح ــتخلاص طبيع ــاء اس ــا الفقه ــرض له ــبس في تع ــه  في الح الفق

 .سلاميالإ

) عقــد البيــعفي (كتــبهم بــين حــق المحتــبس  في حيــث قــام الفقهــاء بالتفرقــة

ماليـة  إلى ن وامتـدادهواقتصاره على اليد دون مالية العين ، وبـين حـق المـرته

 .)١(ًالعين أيضا 

 إلى الإسـلاميتـشير فيهـا كتـب الفقـه  التـي ـ وإذا كانت هذه اللمحـة الـسريعة

حـق حـبس (يظهر منها أن طبيعـة هـذا الحـق  والتي الحبس ، في طبيعة الحق

 شخـصيالحـق ال إلى يكون  أقرب ماسلاميالفقه الإ في )البائع دون المرتهن

 .العينيدون الحق 

 في  كما يمكن أن نستخلص من ذلك أن من القول بالطبيعة الشخصية للحـقـ

 دائـرة عـلى سـلاميالفقـه الإ في الحبس في الحبس أن جميع تطبيقات الحق

                                                        

 .١٩٧ ص ١٣انظر المبسوط للسرخسي ج )١(



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢١٦(                                  )درا(  

جميــع  إلى  الطــرفين ، ويمتــد ذلــكاتالتزامــأســاس مــن ارتبــاط جــامع بــين 

مثـل ًالروابط التبادلية سواء كان مصدرها عقد معاوضـة حقيقيـا أو افتراضـيا، 

يـصدق  التـي ذلـك مـن الأمثلـة إلى حالة حق حبس راد الآبق ، واللقطة ، ومـا

 .وضوعي تعبير حق الحبس المالوضعيالقانون  في عليها

يعجـز عـن مجـاراة أحـدث   لاسـلاميوعلى ذلك يمكن أن نقـول أن الفقـه الإ

الحــبس ابتغــاء  في ميــدان الحــق في التــشريعات وأبلغهــا شــأوا مــن الكــمال

ًعين الآونة معا، تسليما بتسليم ، يدا بيدفي  الاستيفاء ً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢١٧( 

ا  

 ول: أوا ا  
  

 .سلامي والفقه الإالمدنيالقانون  في الحبس وأساسه في على تعريف الحق

 في سـلامي مـع الفقـه الإالمـدنيوقد أظهرت الدراسة المقارنة اتفاق القانون 

أن  في داءن بــدين مــستحق الأ حــق الــدائ"الحــبس بأنــه  في تعــريفهم للحــق

المدين حتى يقوم هذا الأخير  إلى  يده مما هو ملتزم بتسليمهما تحتيحبس 

 ."ه بالتسليمالتزامبسداد حق هذا الدائن المرتبط ب

أقـيم عليـه  الـذي الأسـاس في سـلامي مـع الفقـه الإالمـدنيكما اتفق القانون 

 ثـم مراعـاة وجـوب الحـبس ، وهـو اعتبـارات العدالـة وحـسن النيـة في الحق

النفـوس  إلى المراكز القانونية وهذا أبسط معيار للعدالة وأسرعـه في التماثل

ًنفاذا وقبولا  سـلاميجميع الأمم والعصور ، ولقد أوضحنا تفـرد الفقـه الإ في ً

يقـرره  الحبس بتنـاول الأسـاس الأعـم ، وهـو مـا في تناول لأساس الحقفي 

ــالنفس أي " الظفــر" في  مــن الحــقســلاميالفقــه الإ ــنفس ب  في انتــصاف لل

 في الحـبس في ًحدود معينة ووفق شروط معينة ، حيث يصلح أساسـا للحـق

ــائم" حــق الظفــرة " أي الــشريعة الإســلامية ، وخاصــة أن هــذا النظــام  في  ق

المراكـز القانونيـة وقـد وضـح  في جوهره على أساس من القصاص والتكافؤ



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢١٨(                                  )درا(  

الحــبس بقولــه  في اس للحــق أدلــة الأخــذ بهــذا الحــق كأســســلاميالفقــه الإ

  .)١() عوقبتم به   وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما(: تعالى 

وجـدتم ،   خـذوا مـا"ثـمار ابتاعهـا  في قوله لغرماء رجل أصيب في وبالنسبة

 لم يرد على غير سلاميالفقه الإ في الحبس في  فالحق"وليس لكم إلا ذلك 

 في لمـساواة بـين الطـرفينًالقياس وإنما ورد تطبيقا للأصـل الكـلى بوجـوب ا

 .عقود المعاوضات

ًه حقـا مـن باعتبـارالحـبس خصائـصه  في نطاق تعريـف الحـق في كما تناولنا

 لا يخـضع غير قابل للتجزئة لمصلحة الـدائن وتبعيحقوق الضمان فهو حق 

 . حق امتياز للدائن الحابسلا يتضمنلنظام الشهر و

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٢٦سورة النحل آية رقم  )١(



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢١٩( 

 م : اما  

 ط و ا     ا     نماماا وا   ن 
  فق واا أو:  

  

   ل اامم : بيان طبيعة هـذا الحـق  في وضحنا آراء الفقهاء والقضاء

اتجاهات ثلاثة مابين  إلى  انقسم فيه الفقهوالذي ، الرومانيالقانون  في سواء

الوسـط مـابين هـذا وذاك رأي طبيعة الشخصية لـه والـالطبيعة العينية للحق وال

ًالشريعة الرومانية لم يكن حقا عينيا محضا ولا في أن طبيعة الحقرأي حيث  ً ً 

ًشخصيا محضا إنما هو يأخذ بـشبه مـن هـذين الحقـين أنـه ذو طبيعـة غـير  أي ً

 .معينة

ا ا أ م  :اتجاهين رئيسيين  إلى فانقسم الفقه: 

 .الحبس في ال بالطبيعة العينية للحقم: اول 

  م :ًيرى فيه حقا شخصيا وإن كان هناك اتجاها وسطا أيضا لا ً ً  يقصر الحق ً

 يعـترف بـه لكـل  هـو الحبس عـلى حـالات التعاقـد الملـزم للجـانبين ولافي 

 شئرابطـة بـين حـق الـدائن والـ أي  بل يـشترط وجـود صـلةشئمدين بتسليم 

د تناولنـا حجـج كـل اتجـاه مـن تلـك الاتجاهـات حيازته ، وق في المحبوس

 .فرنسي أو الالرومانيالتشريع  في وجهت لهم سواء التي وأوجه النقد

 السابق كان يأخذ بعينـه المدنينجد أن القانون :  ي ا امامن     و 

 التــي  الجديــد أمــام الانتقــاداتالمــدنيالحــبس ، ولكــن القــانون  في الحــق

الفقـه  في ذلـك بالاتجاهـات الحديثـة في ً ومهتـديالعينـياالحـق  إلى وجهت



 

وط ا  ا  ن من اما   )رم ٢٢٠(                                  )درا(  

 التقليــديالحـبس عــن الخـلاف  في ًوالتـشريع تخـبر تــصويرا يخـرج بــالحق

ًكان دائرا بين عينية أو شخصية هذا الحق، فجعل منه نظرية عامة قوامها الذي 

 مدني ٢٤٨ ـ ٢٤٦م(فكرة الضمان بأن يكون لكل مدين أن يدفع بعدم التنفيذ 

 .)مصري

   ا  و ي  :فقد اختلفت الاتجاهات فيه بالنسبة لطبيعة الحـق 

القول بأن مجرد دفع من الدفوع يعتصم  إلى الأغلبيةرأي الحبس ، فاتجه في 

به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الـضمان ، وشرط أن يتـوافر الارتبـاط بـين 

 إلا صورة من صور ما هونفيذ أن الدفع بعدم الت إلى الدينين ونظر هذا الاتجاه

 بالإضـافة قـانونيمجال الارتبـاط ال في الحبس ، وخاصة في تطبيقات الحق

 .الحبس في  للحققيقيهو المجال الح الذي  ،اديالارتباط المإلى 

أنـه دفـع  إلى البحث طبيعة الـدفع بـالحبس وانتهـت الدراسـة في كما وضحنا

 في محكمـة الـنقض المـصريةبعدم القبول من حيث طبيعته وقد أيـدت ذلـك 

 .بعض أحكامها

 ا أي  أ مهـو  الحـبس مـن طبيعـة خاصـة فـلا في أن الحـقرأي فقـد  : ا

 . بل هو من طبيعة خاصةشخصي  ولا هو بالحق الالعينيبالحق 

 : ا ا  و

تنـاول بيـان طبيعـة  في الوضـعيلم ينح فقهـاء الـشريعة منحـى فقهـاء القـانون 

الحبس هل هـو  في ًبس ولم يتوقفوا كثيرا عند بيان طبيعة الحقالح في الحق

 ، ولذا كانت الفائدة من ذلـك كبـيرة حيـث اسـتطاع شخصي أم حق عينيحق 

 يقف ه أصلى كلى شامل لاباعتبارالحبس  في  أن يطبق الحقسلاميالفقه الإ



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٢١( 

 ســبق ســلاميأن الفقــه الإ أي يجمعهــا جــامع حــدود تطبيقــات جزئيــة لافي 

صـورة نظريـة عامـة ، وإن  في الحـبس في وضـع الحـق في الوضـعيع التشري

 كانت بعض التطبيقات الفقهية قد استخلصت الدراسة منهـا أن طبيعـة الحـق

 دون الحق شخصيالحق ال إلى يكون  أقرب ماسلاميالفقه الإ في الحبسفي 

 .العيني
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ا ا  

 أو :اا  ا ا  
  : ا ا) أ(

 .م١٩١٦ طبعة ١المصباح المنير ج    

:                                                                                                                        ا ) ب(

 :ـ الشوكانى 

بـن عـلى  سيد الأخيار لمحمـد اأحاديثنيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من 

 .م١٣٥٧بن محمد الشوكانى ، طبعة 

  : ا ) ج(

 ).أحمد بن على(ـ أل الكاشف الغطاء 

ط العراق ، النجـف ،            سـنة ) ية الإثنا عشريةالإمامفقه  (٢سفينة النجاة ج

 .هـ١٣٣٩

 )الحسن على بن أبى بكر عبد الجليل المرغيتاتى(ـ المرغيتاتى 

 .هـ١٣٥٥ى طبعة الهداية شرح بداية المبتد

 )حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد(ـ الغزالى 

 . هـ جزءان١٣١٧الوجيز مطبعة الآداب والمؤيد ، القاهرة 

 )الشيخ زين العابدين بن إبراهيم( ـ ابن نخيم 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين العابدين الشهير بـابن نجـم ، طبعـة 

 .هـ١٣٣٤
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مس الدين محمـد بـن أبـى العبـاس أحمـد بـن حمـزة بـن شـهاب ش(ـ الرملى 

 ).الدين الرملى

 .م١٣٥٧شرح المنهاج ، طبعة  إلى نهاية المحتاج

 ):شمس الدين ( السرخسيـ 

 .م١٣٢٤ ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ٣ جللسرخسيالمبسوط 

 ). إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادىإسحاقابن  ( الشيرازيـ 

 ، مطبعة عيـسى البـابى ١ ، ج نوويذب ، مطبوع مع شرحه المجموع  للالمه

 .الحلبي

 :ـ السشرنبلاتى 

ــدرر  ــاب ال ــام(كت ــام في در الحك ــرر الأحك ــسرو ) شرح غ ــا لمنلاخ كلاهم

 في غنيـة ذوى الا؛كـام(مع حاشـيته الغنيـة )  محمد بن فراموزقاضيمولانا ال(

 ).بقية درر الحكام للشرنبلاتى الوفائى

شمس الدين عبد االله محمـد بـن أبـى بكـر المعـروف بـابن (قيم الجوزية ـ ابن 

 ) :هـ٧٥١في قيم الجوزية المتو

 :٤ الموقعين جأعلام

 ) :الشافعي إدريس عبد االله محمد بن أبى الإمام (الشافعيـ 

 هـــ ثمانيــة ١٣٢٥ ـ ١٣٢١ ، المطبعـة الكــبرى الأميريـة ، بــولاق ١ ط٣الأم ج

 .أجزاء

  :لسنهورياعبد الرزاق / ـ د

 . ، دار الفكر٦ ، ج١ جسلاميالفقه الإ في مصادر الحق
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 :ـ على حيدر ، سليم باز، المحاسنى 

 .المجلة العدلية وشروحها

 :ـ عامر بن على الشماخى 

 .٧ج) الفقه الإباضىفي  (الإيضاح

 ) : بكر بن مسعودأبىعلاء الدين  (الكاسانيـ 

هـ ، مطبعة الجمالية ، ١٩١٠ـ  ١٣٢٨ ، طبعة ٩، ج٦، ج٤ جللكاسانيالبدائع 

 .مصر

 ) :فخر الدين عثمان على(ـ الزيلعى 

 .م١٣١٥ ، المطبعة الأميرية ٥ ، ج٣تبيين الحقائق للزيلعى ج

أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن يحيــى الكلبــى (ـــ ابــن جــزى 

 ) :الغرناطى

 .م١٩٣٥هـ ت ١٣٥٤القوانين الفقهية ، مطبعة النهضة ، فاس 

 : مالك بن أنس مامالإـ 

 . مع مقدمات ابن رشد ٣المدونة الكبرى ج

 ):أبى محمد على( ـ ابن حزم 

 . ، القاهرة الدمشقي ، مطبعة محمد منير ٨المحلى لابن حزم ج

 ):أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة (المقدسيـ ابن قدامه 

 .هـ١٣٤٧ ، طبعة المنار بمصر ، ٤الشرح الكبير ، ج) أ(

 .هـ١٣٦٧ دار المنار إصدار ، طبعة ثالثة ٤المغنى ، ج) ب(

 ) :الشيخ محمد حسن(في ـ النج
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نا ثية الإالإمامفقه ) (الشيخ محمد حسن(في جواهر الكلام ـ باب العقود ـ لنج

 .ط حجر) عشرية 

 )محمد بن يوسف اطفيش(ـ أطفيش 

 .هـ١٣٤٣شرح النيل ، طبعة 

  :١ميله جـ مرشد الحيران وشرحه للإبيانى وز

م :ا  مما اا  

 :ـ أحمد حشمت أبو ستيت 

 .م١٩٦٣ ، طبعة لتزامالامصادر 

 :أحمد أبو الوفا . ـ د

 .م١٩٦٧قانون المرافعات ، الطبعة الرابعة  في نظرية الدفوع

 :أحمد مسلم . ـ د

 .م١٩٦٨أصول المرافعات ، 

 : غانم إسماعيل. ـ د

م ، مكتبة عبد االله ١٩٦٧ ، طبعة لتزامالا ، أحكام اتلتزامامة للاالنظرية الع) أ(

 .وهبه ، مصر

 .نظرية الذمة ، رسالة دكتوراه) ب(

 :جلال العدوى . أنور سلطان ، د. ـ د

 .م١٩٦٨ ، طبعة لتزامالارابطة 

 : سيف رمزي. ـ د

 .م١٩٦٥شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  في الوسيط
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 :مرقس سليمان . ـ د

 .م١٩٦٨عقد البيع ، طبعة ) أ(

 . ، المطبعة العالمية١٩٥٢الحبس ، طبعة  في حقوق الامتياز والحق) ب(

 .التأمينات العينية) ج(

 :شمس الدين الوكيل . ـ د

 .م١٩٥٦ الجديد ، طبعة المدنيالقانون  في نظرية التأمينات

  :الناهيصلاح . ـ د

 شــارع ١٦٣م ، مطبعــة العلــوم ١٩٤٥ الوفــاء ، طبعــة نالامتنــاع المــشروع عــ

 .الخليج ، مصر

 :طلبه وهبه خطاب . ـ د

ــزامالاأحكــام  ــين الــشريعة الإســلامية والقــانون ، طبعــة أولى ، دار الفكــر لت  ب

 .العربي

  :حجازي الحيعبد . ـ د

 .م١٩٥٠م ، عقد المدة ، رسالة دكتوراه ، عام١٩٦٠ ، طبعة لتزامالامصادر 

  :اقيالبعبد الفتاح عبد . ـ د

 . ، مطبعة نهضة مصرلتزامالاأحكام  في دروس

 :عبد الودود يحيى . ـ د

 .م١٩٨١ ، طبعة لتزامالا ، أحكام اتلتزامالنظرية العامة للا في الموجز

  : السنهوريعبد الرزاق . ـ د



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٢٧( 

 ، اتلتزامـالا ، أثـار الثـاني المجلد ٢ جالمدنيشرح القانون  في الوسيط) ا(

، الطبعـة الثالثـة ، المجلـد ١ضة العربية ـ  الوسـيط ، جم ، دار النه١٩٨٢طبعة 

 ).الإثباتعبئ (الأول 

 .م١٩٣٦نظرية العقد ، طبعة ) ب(

 :عبد المنعم البدراوى . ـ د

م ١٩٧٣ ، طبعة صري المالمدنيالقانون  في اتلتزامالنظريات العامة للا) ا(

 .، مكتبة سيد عبد االله وهبه

 ز١٩٥٠نة  سلتزامالا في أثر مضى المدة) ب(

 :فتح والى . ـ د

 .م١٩٥٩قانون المرافعات ، القاهرة  في نظرية البطلان

 : خليل صبحي مجدي. ـ د

، ) محمــــد لبيــــب شــــنب. بالاشــــتراك مــــع د( شرح أحكــــام عقــــد البيــــع 

 .م١٩٦٨طبعة

 :محمد لبيب شنب . ـ د

مجلـة العلـوم القانونيـة  في الحـبس ، بحـث منـشور في كيفية استعمال الحق

ــسنة الثــانيادية ، كليــة الحقــوق ، جامعــة عــين شــمس ، العــدد والاقتــص  ، ال

 .ما بعدها و٤٣٧م ، ص ١٩٦٨ يوليهالعاشرة 

 :محمد كمال عبد العزيز . ـ د

 .م١٩٨٠ضوء الفقه والقضاء ، الطبعة الثانية ،  في المدنيالتقنين 

 :محمد عمران . ـ د
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 .عقد البيع

 : سرور شكريمحمد . ـ د

 ، طبعـة أولى ، صري المـالمـدنيالقـانون  في لتـزامة للاموجز الأحكام العامـ

 .العربيم ، دار الفكر ٨٤/١٩٨٥

 :محمد كامل مرسى . ـ د

 .م١٩٣٦التأمينات الشخصية والعينية ، طبعة 

 :محمود جمال الدين ذكى . ـ د

 .م١٩٦٧ ، طبعة لتزامالاأحكام 

 :محمود الخيال . ـ د

حـارس الأشـياء غـير الحيـة ، رسـالة العلاقة بين مـسئولية المتـبرع ومـسئولية 

 .دكتوراه ، حقوق عين شمس

 :منصور في منصور مصط. ـ د

 .م١٩٥٦م ، طبعة ١٩٥٣ ، رسالة من جامعة القاهرة العينينظرية الحلول ) أ(

 .والإيجارالبيع والمقايضة  : المسماةالعقود ) ب(

  :ما  اا  
  

-Aubry et, Reu, par Bartin Cours de droit civil francais T 

٥ ,١٢ed ١٩٢٢. 
 - Bonnecae : Suplement au traite de droit civil de Baudry-
lacantinerie TV. 
 -Boudry, lacantinerie, de lynes: Traite theoriaue et pratique 
droit civil T ١٩٠٦. 
 - Beudant: les suretes personnelles et reeles. 
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 -Bracque (Arthur) le droit retention (en droit all et en droit 
francais) Th Bordeau ١٩٥٧. 
 -Bobes (panait), des, cas d'application de droit de retention 
Th Paris ١٩١٣. 
 -Colin (A) et Caphant (H): Cours elementaire de droit civil 
francais ١٠-١١ ed ١٩٤٨. 
 -Cabry: Du droit de retention ١٨٦٠. 
 - Cassin Rene: De lexcepton tiree de l'inexecution dans les 
rapports synallagmalique et de ses relations avec le droit de 
retention la compensation et la resolution. These Paris ١٩١٤. 
 - Colin et capitant : Cours elementaire de droit civil francais 
١o ed par julliat de lq Morandiere T.١١. 
 - Capitant (Henry) : De la cause de obligations ٢nd. 
 - Demolomb: Droit civil contracts T ١. 
 - De Halte (E): element d'un reperetoire alphobetique de 
droit civil egyptien (juridication mixte et indigene) t.٣. 
 - Drrida (F): Retention "Rep. de droit civil" ١٩٧٩ T. Vll. 
 - Elekes (Nerva andre): de quelques differences dance 
l'application du droit de retention d'apres la jurisbrudence 
francais. 
 -Glasson : le droit de retention sous l'empire de code 
napoleon Paris ١٨٦٢. 
 - Hommel : le droit de retention, sessai d'une theorie en droit 
Francais these Strasbourg ١٩٢٥. 
 - Josserand (louis): Cours de droit civil positif francais ٢ed. 
 -Laurent : Principe de droit civil ٢٩e Paris, ١٨٩٨. 
 - Larombiere: Theorie et pratique de obligations Paris ١٨٥٢, 
٢ed. 
 - De Halte (E): Element d'un reperetiore alphobetique de 
droit civil egyptien (juridication mixte et indigene) T٣. 
 -) J.) Mande-Djabou: la nation etraite du droit de retention 

J.C.P. ١-١٩٧٦-doct ٢٧٦. 
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 - Morel (R) : Traite Elementoire de procedure civil ١٩٤٩. 
 - Marty (G) et Raynaud (R) : Droit civil T ll-V-l, ١٩٦٢. 
 - Nicole, Catals Franjou (N): De la nature  juridique du droit 
de retention. Rev, trim ١٩٦٧, P. ٤٤-٩. 
 - Planiol Ripert et Esmein : Traite de Droit civil T ٦ Paris 
l١٩٥٢. 
 - Pinot, Essai d'une theorie du droit de retention aupoint de 
de vue legislatif,these Paris ١٩٥٨. 
 - Ripert (G) et Boulanger : Traite de droit civilT ١٩٥٨ ٣. 
 - R. Robiere: traite general de droit maritime, T ١١. 
 - Solus (H) et Perro (R) : Droit judiciaire Prive ١٩٦١ T ١. 

 -Zara (Laurent G) : Du droit ve retention Th. Paris, ١٩٠٢ . 

 

 


